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مـــــــا لا يفوتنـــــــا أن نتقـــــــدم بالشـــــــكر إلى أعضـــــــاء لجنـــــــة المناقشـــــــة ، وكـــــــل مـــــــن ســـــــاهم مـــــــن قريـــــــب أو بعيـــــــد في ك

  .مساعدتنا في إنجاز هذه المذكرة ، هذه الكلمات أقل من أن نصف شكرنا وتقديرنا لهم 
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ـــــــتي شـــــــغلت الفكـــــــر الإنســـــــاني عـــــــبر        ـــــــات العامـــــــة مـــــــن أهـــــــم الموضـــــــوعات ال يعتـــــــبر موضـــــــوع الحقـــــــوق والحري

التـــــاريخ  فهـــــو قـــــديم قـــــدم الإنســـــانية ، ويشـــــكل جـــــزءا مـــــن تاريخهـــــا وكـــــان محـــــل إنشـــــغال علـــــى المســـــتويين الـــــدولي 

بحيــــــــث عقــــــــدت .  1والمحلــــــــي كونــــــــه يــــــــؤثر ســــــــلبا و إيجابيــــــــا بــــــــالظروف الزمانيــــــــة والمكانيــــــــة للمجتمعــــــــات البشــــــــرية

ـــــة مـــــن  ـــــير مـــــن الـــــدول إلى تضـــــمين دســـــاتيرها جمل ـــــير مـــــن الإتفاقيـــــات والمـــــؤتمرات وهـــــذا مـــــا دفـــــع الكث بشـــــأنه الكث

الحقــــــوق والحريــــــات العامــــــة ، وأعقبتهــــــا بقــــــوانين تحــــــدد أجهــــــزة حمايتهــــــا والجــــــزاءات المترتبــــــة علــــــى إنتهاكهــــــا مهمــــــا  

ــــــرادا أو مؤسســــــات عموميــــــة ، كوــــــا أول  ــــــه القــــــانون الإداري عنــــــد كــــــان مصــــــدر الإنتهكــــــات أف مــــــا يصــــــطدم ب

  2تطبيق قواعده التي تحكم سير المرافق العامة هو الحقوق والحريات الأساسية للأفراد 

ــــــراد جميعــــــا         ــــــات العامــــــة تقــــــرر لكــــــل الافــــــراد لأن الحقــــــوق يتســــــاوى فيهــــــا الأف وعــــــرف  كمــــــا ان الحقــــــوق والحري

ــــــذي أذاع ــــــة الفرنســــــية الإعــــــلان العــــــالمي لحقــــــوق الإنســــــان والمــــــواطن ال ــــــة الوطني ــــــة  1789أوت  26تــــــه الجمعي الحري

حــــــــق الفــــــــرد في أن يفعــــــــل مالايضــــــــر بــــــــالآ خــــــــرين والقيــــــــود الــــــــتي تفــــــــرض علــــــــى هــــــــذه الحريــــــــة لا تجــــــــوز إلا ( بأــــــــا 

الإعـــــــلان العـــــــالمي لحقـــــــوق الإنســـــــان 10/12/1948، كمـــــــا أصـــــــدرت الجمعيـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة )بالقـــــــانون

ـــــــه الإعـــــــترا ـــــــاول في مقدمت ـــــــذي تن ـــــــة هـــــــو أســـــــاس الحريـــــــة ال ف بكرامـــــــة الإنســـــــان الناضـــــــلة وبحقـــــــوقهم المتكافئـــــــة الثابت

  .3والعدالة والسلام في العالم 

  

                                                           

كلية العلوم  حمزة خويلي ، فاطمة بومياوي ، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات بالمغرب ، ماستر القانون السياسات العمومية والتنمية    1

  02،ص  2019/2020القانونية و الإقتصادية والإجتماعية تطوان ن 
  . 12، ص 2000، جامعة سيدي بلعباس ، 1، العدد 10قوق والحريات ، الد قاسم العيد عبد القادر ، دور القاضي الإداري في حماية الح  2
  1،ص 2006، 03،العدد 02،الد  مجلة الإجتهاد القضائيفريدة مزياني ، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة الجزائر ،  3
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دســـــاتيره  عبــــروهــــذا مــــا دفـــــع بالمشــــرع الجزائــــري أن يعطـــــي أهميــــة كبــــيرة لموضـــــوع حقــــوق الأنســــان وحرياتـــــه       
كوـــــا مـــــن الـــــدعائم الأساســـــية لحمايـــــة حقـــــوق إنســـــان وحرياتـــــه وتكـــــريس   2إســـــتقلالية القضـــــاء، وكـــــرس مبـــــدأ 1

ــــــدأ المشــــــروعية ــــــان الإدارة ، ويعــــــد 3 مب الركيــــــزة الأساســــــية لبنــــــاء  4القضــــــاء الإداريفي مواجهــــــة تعســــــف وطغي

ــــــة القــــــانون إلا أن القاضــــــي ــــــل في الســــــهر علــــــى إحــــــترام القــــــانون  دول ــــــدوره الحقيقــــــي والمثمث الإداري لكــــــي يقــــــوم ب

مانات قانونيـــــة تخـــــول لـــــه أداء مهمتـــــه الســـــامية والمثمثلـــــة في تحقيـــــق العدالـــــة الإداريـــــة وتكـــــريس مبـــــدأ لابـــــد مـــــن ضـــــ

ــــــــا وــــــــذا خــــــــول المشــــــــرع الجزائــــــــري مجموعــــــــة مــــــــن الضــــــــمانات وبــــــــالأحرى الوســــــــائل القانونيــــــــة  المشــــــــروعية واقعي

نات الـــــتي يســـــتند لتجســـــيد مبـــــدأ المشـــــروعية واقعيـــــا إتجـــــاه خـــــروج الإدارة عـــــن أحكـــــام القـــــانون ومـــــن أهـــــم الضـــــما

داري كضــــــمانة كــــــبرى لتعميــــــق زائــــــري مبــــــدأ إســــــتقلالية القضــــــاء الإعليهــــــا القاضــــــي الإداري في ضــــــوء التشــــــريع الج

مبــــــــدأ المشــــــــروعية لأن القاضــــــــي الإداري هــــــــو حــــــــامي المشــــــــروعية ولا يمكنــــــــه القيــــــــام ــــــــذا الــــــــدور مــــــــالم يتســــــــلح 

اضــــــــي الإداري مــــــــن كــــــــل أشــــــــكال بضــــــــمانات إســــــــتقلاله ، لهــــــــذا مــــــــن الضــــــــروري الحــــــــرص علــــــــى إســــــــتقلال الق

   قومات التي تحقق كيانه وإستقلال وفر له كافة المالضغط و التأثير وذلك بان تكفل وت

                                                           

: ومن أهم مضامينه 22/02/2019الشعبي الذي الذي انطلق في الجزائر منذ جاء هذا الدستور إستجابة للحراك : 2020التعديل الدستوري  1

يات إحترام مبدأ الفصل بين السلطات ، تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ، تكريس إستقلالية العدالة ، توسيع دائرة حقوق الإنسان واستحداث آل

  .جديدة 

سية وحقوق الأنسان والمواطن مضمونة ، وتكون ثراثا مشتركا بين جميع الجزائرين الحقوق والحريات الأسا(  1996من دستور  32راجع المادة  

  ).والجزئريات ، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظو على سلامته وعدم إنتهاك حرمته
داري في عمار بوضياف ، إستقلالية القضاء الغداري في الجزائر المبدأ والضمانات ، مداخلة القيت في الملتقى الوطني الثالث حول دور القاضي الا  2

   252، ص  2010أفريل  29-28حماية الحريات الأساسية ، المركز الجامعي الوادي ، المنعقد يومي 
لفظ المشروعية و الشرعية غير أن البعض جرى على التمييز بينهما ، أين اعتبرت المشروعية سيادة القواعد لقد جرى بعض الفقه على استعمال    3

عد بما فيها القواعد القانونية الموجودة فعلا ، أما الشرعية فهي أوسع من المشروعية إذ لا تعني فقط إحترام القواعد الموضوعة فعلا ، وإنما تعني كل القوا

  .لإنسان بعقله والتي تساهم في إقامة العدل في اتمع التي يكتشفها ا

  13،ص  2012آشار ايه عبد القادر عدو ، المنازعات الإدارية دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  -

  .سيادة حكم القانون : كما عرفها سليمان الطماوي على أا -
صل في المنازعات الإدارية وأيضا هو مجموعة القواعد والأوامر والقرارات التي من  شاا  المحافظة على هيئة قضائية مستقلة تف: القضاء الإداري     4

  .النظام الإداري بالدولة 

   // : mal-sharq.com httpذموقع الإطلاع2022مارس 10أشار إليها لولوة حمد النعيمي ، القضاء الإداري ، -

  20.25على الساعة 

  .قاضي الحريات وقاضي الإبتكار يضمن الحقوق لكلا الطرفين الإدارة والغير  هو: القاضي الإداري 
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دارة و أعمالهـــــــا خارجـــــــة علـــــــى قـــــــوقهم وحريـــــــام وإدانـــــــة تصـــــــرفات الإمبـــــــدأ المشـــــــروعية وتـــــــأمين الأفـــــــراد علـــــــى ح

  .القانون 

ــــــة الســــــلطة ، أدت إلى إتســــــاع مجــــــال ومــــــع ظهــــــور تطــــــورات أصــــــابت أنشــــــطة الإدارة ووضــــــائفها        1التقديري

ـــــةإتســـــاعا عجـــــزت معـــــه وســـــائل  ـــــة التقليدي ـــــى علـــــى إســـــتعابه ، الأمـــــ 2الرقاب ـــــه عـــــدم قـــــدرة عل ـــــذي ترتـــــب عن ر ال

ـــــلإدارة دون رقيـــــب علـــــى حســـــاب الإ ـــــة وتنظيمهـــــا ممـــــا خلـــــق مجـــــالا واســـــعا ل ـــــاة الإداري حاطـــــة بكافـــــة مجـــــالات الحي

قضـــــاء الإداري جاهـــــدا لإعـــــادة التـــــوازن إلى نصـــــابه وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك حقـــــوق الأفـــــراد وحريـــــام ، وعليـــــه ســـــعى ال

داريــــــة الــــــتي تعــــــد مــــــن الإلم يتوقـــــف القاضــــــي الإداري ويكتفــــــي برقابــــــة المشــــــروعية بــــــل إمتــــــدت إلى مبــــــدأ الملائمــــــة 

ــــــع ــــــا رجــــــل الإدارة تخضــــــع  ــــــة الــــــتي يتمت اخــــــص وظــــــائف الإدارة إطلاقاــــــا وهكــــــذا يتضــــــح أن الســــــلطة التقديري

لقضــــــاء الإداري ســــــاهم بــــــدور ا، وعليــــــه ف 3الملائمــــــةضــــــي الإداري لكــــــن هــــــذه الرقابــــــة تــــــرتبط بفكــــــرة لرقابــــــة القا

في غايــــــة مــــــن الأهميــــــة في مجــــــال مبــــــدأ المشــــــروعية والملائمــــــة وحمايــــــة حقــــــوق الأفــــــراد وهــــــذا مــــــن خــــــلال فصــــــله في 

ــــى ا ــــه وذلــــك مــــن خــــلال أنــــه الجهــــاز الرسمــــي الــــذي يفــــرض حكــــم القــــانون عل ــــراد وهــــو القضــــايا المعروضــــة علي لأف

  .قامة دولة القانون وحماية الحقوق والحريات ي في النهاية إلى إمايؤد

ونظــــــــــرا لتمييـــــــــــز دور القاضــــــــــي الإداري في حمايـــــــــــة الحقــــــــــوق والحريـــــــــــات بــــــــــين مبـــــــــــدأ المشـــــــــــروعية       

  .والملائمة وقع إختيارنا لهذا الموضوع 

  

                                                           

السلطة التقديرية في التعيين في الوظاف العليا ، وبخصوص تأديب الوظف  ىالتي تنص عل03-06من القانون  16 السلطة التقديرية راجع المادة   1

  .من نفس الأمر  165للسلطة التي لها صلاحية التعيين تقدير درجة العقوبة وفقا لنص المادة 

ن للإدارة تقدير إتخاذ التصرف او تمتع الإدراة بقسط من حرية التصرف وهي تمارس معظم إختصاصتها القانونية ، بحيث يكو : والسلطة التقديرية تعني -

  .الإمتناع عن إتخاذ ه على نحو معين أو إختيار الوقت الذي تراه مناسب للتصرف 
الإدارة العلمية وعموميات الغدارة ، حيث ترتكز : ظهرت المدرسة الكلاسكية في بداية القرن العشرين وسارت في إتجاهين هما :( الرقابة التقليدية    2

على أفضل الأفراد والثانية على كيفية بناء المنظمات ، لهذا بدأ أصحاب هذا الاتجاه بالمناداة بزيادة معدل الأداء بالمنظمات عن طريق التركيز الاولى على 

  ) إلخ .... طريقة للعمل و الإنجاز 

، ص  2016،  01، العدد  01، مجلد  ق للعلومأفاعيسى مزرارة ،الرقابة المهنية من منظور الإتجاه التقليدي ،  -أشار إليها حسين بن سليم  -

169.  
هي الرقابة التي تتضمن التحقق من وجود الوقائع التي استندت إليها القرارات الإدارية وصحة تكييفها القانوني ، فضلا عن مدى : رقابة الملائمة    3

  .إلخ .... التناسب بين محل القرار و الأسباب التي استند إليها 

  .281ا بلقاسم دايم، الرقابة القضائية على الملائمة و أثرها على الحقوق والحريات ، أشار إليه -
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  :أسباب إختيار الموضوع 

ــــــــة  - هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن المواضــــــــيع ، و إهتمامنــــــــا في البحــــــــث في مجــــــــال دور ميلنــــــــا لدراســــــــة : الأســــــــباب الذاتي

ـــــــى مبـــــــدأ المشـــــــروعية والملائمـــــــة وهـــــــو  ـــــــه الـــــــتي يمارســـــــها عل ـــــــات ورقابت ـــــــة الحقـــــــوق والحري القاضـــــــي الإداري في حماي

 . داري فيها مادفعنا لمحاولة إظهار دور القضاء الإ

اضــــــــي الإداري في حمايــــــــة الحقـــــــــوق تعــــــــود إلى أن مــــــــا كتـــــــــب في موضــــــــوع دور الق :الأســــــــباب الموضــــــــوعية  -

ـــــة علـــــى المشـــــروعية والملائمـــــة كـــــان بصـــــورة محـــــدودة جـــــدا مقتصـــــرة علـــــى  والحريـــــات ودور القاضـــــي الإداري في رقاب

معـــــــا ، ممـــــــا اعطانـــــــا فرصـــــــة لتســـــــليط  بق وأن كـــــــان في موضـــــــوع واحـــــــد تحـــــــت عنـــــــوانجانـــــــب دون الآخـــــــر لم يســـــــ

 . الضوء ومحاولة دراسة كل جوانب التي يثيرها الموضوع

 .يهدف البحث إلى تبيان دور القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات : أهداف البحث  -

 .أهمية رقابة القاضي الإداري في دفاع عن الحقوق والحريات  - 

 .معرفة مبدأ المشروعية والملائمة - 

 .إبراز سلطة القاضي الإداري في فحص مبدأ المشروعية والملائمة  - 

  .ة في حالة مخالفة مبدأ المشروعية والملائمة الآثار المترتب -

ــــــــــاليتين في : الفرضــــــــــيات  ــــــــــا وضــــــــــع الفرضــــــــــيتين الت ــــــــــا يمكنن ــــــــــة : ومــــــــــن هن دور القاضــــــــــي الإداري أدى إلى حماي

  .الحقوق والحريات 

 .سلطته على مبدأ المشروعية والملائمة ساهمت في حماية المواطنين من تعسف الإدارة 

دور القاضــــــــي الإداري في حمايــــــــة الحقــــــــوق والحريــــــــات بــــــــين مبــــــــدأ : موضــــــــوع البحــــــــث : إشــــــــكالية البحــــــــث - 

 .المشروعية والملائمة 

ــــــأثير القاضــــــي الإداري  مــــــا-: الإشــــــكالية العامــــــة -  ــــــاتمجــــــال  فــــــيمــــــدى ت ــــــة الحقــــــوق والحري    ؟حماي

  بدأ المشروعية والملائمة؟وفي ما تكمن سلطته في فحص م
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ـــــدورها       ـــــةوهـــــذه الإشـــــكالية ب ـــــة القاضـــــي الإداري في مجـــــا: ثثيرتســـــاؤلات فرعي ـــــل رقاب ل الحقـــــوق فيمـــــا تثمث

ــــــات؟  ــــــات المــــــواطنين؟  ومــــــاهوردور -والحري ــــــة الحقــــــوق والحري ــــــدأ المشــــــروعية والملائمــــــة في حماي ــــــل وفيمــــــا تت -مب مث

 سلطة القاضي عند فحص عيوب مبدأ المشروعية والملائمة؟

 هــــــذا الموضــــــوع ، وبغــــــرض الوصــــــول  إلى الحلــــــول المناســــــبة إن لتســــــهيل الدراســــــة والبحــــــث في: المــــــنهج المتبــــــع 

ـــــة  للإشـــــكالية المطروحـــــة ، فإننـــــا اســـــتخدمنا كـــــل مـــــن المـــــنهج التحليلـــــي ، والمـــــنهج الوصـــــفي لتوضـــــيح الآراء الفقهي

والمــــــــنهج التــــــــاريخي في جزيئـــــــــات فرضــــــــتها ضــــــــرورة البحـــــــــث بالإضــــــــافة إلى المــــــــنهج المقـــــــــارن في بعــــــــض الأحيـــــــــان 

  .لتوضيح الغموض 

ـــــه يســـــعى لأجـــــل  :ات البحـــــثصـــــعوب ـــــه أن لكـــــل بحـــــث صـــــعوبات تعـــــترض الباحـــــث  ،  وتجعل ممـــــا  لا شـــــك في

قلــــــة المراجــــــع المتخصصــــــة في هــــــذا الموضــــــوع محــــــل الدراســــــة :  تجاوزهــــــا ولعــــــل أكــــــبر هاتــــــه الصــــــعوبات تمثلــــــت في 

وصـــــــعوبة الحصـــــــول عليهـــــــا ممـــــــا أدى إلى صـــــــعوبة وضـــــــع خطـــــــة شـــــــاملة للبحـــــــث ، إن لم نقـــــــل إ نعـــــــدامها بـــــــل لم 

تخـــــــص دور القاضـــــــي الإداري في حمايـــــــة الحقـــــــوق والحريـــــــات بـــــــين مبـــــــدأ المشـــــــروعية والملائمـــــــة خاصـــــــة في الجزائـــــــر 

اج الإداري ،ضـــــــيق الوقـــــــت بنظـــــــر إلى موضـــــــوع البحـــــــث الطويـــــــل الـــــــذي يحتـــــــ مـــــــع التطـــــــور الـــــــذي عرفـــــــه القضـــــــاء

    .الكثير من وقت لإتمام دراسته ،  مما أدى  إلى صعوبة  تقسيم عناصر وجزئيات البحث 
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ـــــة عـــــن إشـــــكالية البحـــــث  :خطـــــة البحـــــث  ـــــب الموضـــــوع وللإجاب ـــــف جوان ـــــة إلمامـــــه بمختل لمعالجـــــة البحـــــث ومحاول

 :يث قسمناها إلى فصلين إعتمدنا تقسيم الثنائي للخطة ح

ــــــــة:  خصصــــــــنا الفصــــــــل الأول     ــــــــات وقســــــــمنا الفصــــــــل إلى  موازن القاضــــــــي الإداري في مجــــــــال الحقــــــــوق والحري

  :مبحثين 

دور مبـــــــــدأ المشـــــــــروعية والملائمـــــــــة في :  والمبحـــــــــث الثـــــــــانيماهيـــــــــة الحقـــــــــوق والحريـــــــــات  ، :  المبحـــــــــث الأول

  .حماية الحقوق والحريات 

نـــــا فيـــــه ســـــلطة القاضـــــي الإداري في فحـــــص مبـــــدأ المشـــــروعية والملائمـــــة كمـــــا قســـــمناه تناول:  امـــــا الفصـــــل الثـــــاني

  . عيوب مبدأ الملائمة  :  والمبحث الثانيعيوب مبدأ المشروعية  المبحث الأول: إلى مبحثين 

 



 

 

 

:الفصل الأول   

موازنة القاضي الإداري للحقوق والحريات 

 الأساسية بين مبدأ المشروعية و الملائمة
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يلعب القاضي الإداري دورا إيجابيا وبارزا في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة للأفراد من خلال مراقبته لما      

  . 1أو من بعيدتصدره الإدارة من قرارات قد تمس ا وتقيدها سواء من قريب 

الحقوق والحريات الشخصية من كوا تعد أصل الحريات الأساسية لتعلقها بذات الإنسان وصميم  كما تنبع        

كرامته، فبدوا لا يستطيع الفرد أن يمارس أية حرية من حرياته ، ولا يستوفي حاجاته في الحياة باستخدام ملكاته 

 هذا وبناء على،  كن تقديمه من النشاطات وخدمات تمعهوقدراته والتعبير عن شخصيته الانسانية وبتقديم ما يم

تصور هذا ناتمع ، ولا يمكن أن في يعد احترام الحرية الشخصية وحمايتها وسيلة فعالة لضمان تفاعل الإنسان 

ماعية التفاعل والاندماج إلا من انسان حر يتق في نفسه وفي كيانه ، ويحترم كرامته الانسانية من قبل الهيئة الاجت

  .2وسلطاا المتمتلة بالدولة

كما نجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قسم الحقوق حظي كل إنسان بمنزلة عالية ورتبة شريفة كريمة ،  و     

 حرية الفكر، )الشخصية وحرية التنقل والامن على حياته  تشمل حرية الفرد(  حريات شخصية  :والحريات إلى

  الاقتصاديةالحقوق ، )مثل حرية الإجتماعات و الأحزاب (  حرية التجمع، ) حرية التعليم والعقيدة والرأي ( 

) حق إنشاء أسرة ورعياا (  الحقوق الإجتماعية، ) مثل حق الملكية والتجارة ، وحق العمل ونوعه و أجرته (

  .3)واة أمام القضاء والوظائف العامة االمس( واة ، حق المسا) كحق الترشيح و الانتخاب (   الحقوق السياسية

لكن اتمع لا يخلو من عوامل الشر والفساد ، والفرد لايحرر كليا من دوافع التمرد على القوانين الضابطة 

 كما إرتأين تقسيم هذا الفصل بما يتناسب   الإداريللمجتمع، وهنا لا بد من وسائل السلطة في مجال القضاء 

                                                           

، العدد  مجلة الإجتهاد القضائي، رقابة القاضي الإداري على قرارات الإدارة ودورها في الدفاع عن الحريات العامة للأفراد نسيغة فيصل،   1

   248، ص 03
  ومابعدها 87،ص 2016، دار الجامعة الجديدة ،  والحريات العامة دراسة مقارنةدور القضاء الإداري في حماية الحقوق ياسين سليم كاوه ،    2
  .95، ص  2006،  الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمحمد نوح القضاة ،   3
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  .ماهية الحقوق والحريات العامة : الأول المبحث 

عرف مفهوم الحريات العامة تطورات كبيرة وكثيرة عير العصور ، ففي اتمعات البدائية ممثلة في العشيرة         

والقبلية كان الأفرادخاضعين للعادات والتقاليد ويتبعون غرائزهم ، ثم تطور مفهومها بتطور اتمعات حيث قننت 

ن حمورابي الذي يعد أول قانون في التاريخ حيث نص على حريات الأفراد فيما بينهم متجاه الحاكم وكانت في قانو 

الحرية في هذه المرحلة وفقا على الأشخاص من الدرجة الأولى لأن الطبقة الثانية كانت مؤلفة من المرؤوسين و أخيرا 

الجة ضمنية كجزء لا يتجزأ من موضوع أخلاقية الحكم العبيد ، أما فلاسفة اليونان فقد عالجوا موضوع الحرية مع

وليس كحقوق مستقلة بذاا ، ولم تكن الإمبراطورية الرومانية أكثر تحررا من المدن اليونانية بإعتبار أن الطبقة 

ر الغالبة في اتمع هي طبقة العبيد أما النبلاء فقد كانت تشكل القلة الحاكمة ولما جاء ولما جاء الإسلام أق

   1الحريات العامة للأفراد على أساس المساواة في الحقوق والواجبات

تعريف يصعب على الفرد إعطاء يبدو لفظ الحرية لأول وهلة سهلا لكونه لصيقا بالإنسان ، ولكن عند كما        

يختلف واضحة عن الحرية ، حتى الفلاسفة والفقهاء لم يتفقوا على تعريف واحد  ذلك أن معنى الحرية  فكرة

  . باختلاف الزمان والمكان ،وهدا يعني أن ليس هناك مفهوما مطلقا للحرية لا يتغير

الجزء من اللوك الذي لا يؤثر فيه )  : John Stuart mil( جون ستيورات ميلكما عرفها الفيلسوف     

في 1789والمواطن الصادر سنة المرء على لا أحد ولايعني أحد غيره ، كما أخذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

  . 2الحرية هي القدرة على عمل كل ما لايضر بالغير: مادته الرابعة مايلي 

    

                                                           

  . 248نسيغة فيصل، المرجع السابق، ص    1
  10، مكتبة نرجس ، ص  حقوق الإنسان والحريات العامةرامز محمد عمار ،    2
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  مفهوم الحقوق والحريات: المطلب الأول 

لما كان الحق ميزةيمنحها القانون الوضعي ويحميها ، بينما الحرية ميزة يمنحها القانون الطبيعي ولا يحميها إلا      

الحقوق كانت مقيدة بالقانونبينما الحريات المطلقة لا تقيدها إلا مبادئ القانون الطبيعي وإرادة من  العقل ، فإن

دائرتان منفصلتان متضادتان ، لايمكن لهما أن يكونا في ) السلطة ( و) الحريات(يمارسها فهي مفسدة ،لهذا كانت 

حريات نسبية مقيدة مهذبة بالقانون الذي  )الحريات العامة( دائرة واحدة مالم يكونا نسبتين ولهذا أضحت 

  . 1أصدرته إرادة صاحب السلطة

الفقهاء وعلى ألسنة الساسة  ةأصبح إصطلاح الحقوق والحريات العامة من أشهر المصطلحات تداولا في مؤلفاو   

ومها ووقع ساحرا في قلوب الناس قبل آذام ، ومن المصطلحات والعبارات ما يغلب مفه وأضحى لصداه رنين

  .2العام الذي ينطبع في الذهن على تحليل مفردات هذه المصطلحات

إختلف فقهاء القانون حول تعريف الحق ، جاء من اختلاف نظرم إلى عناصر : مفهوم الحقوق - ولا أ      

الحق نفسه ، فمنهم من نظر إلى أشخاص الحق كانت نظرته شخصية ، ومنهم من نظر إلى محل الحق نفسه كانت 

  رته موضوعية ، ومنهم من نظر إلى الحماية القانونية للحق كانت نظرته قانونية خاصة نظ

الحرية التي يحميهاالقانون ويكفلها ، بطرق قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص بصفته مالكا أو : لهذا يمكن بأنه 

  .مستحا

قدرة الفرد على ممارسة حقوقه سواء ثبتها له القانون الوضعي أم أقر له ا القانون : مفهوم الحرية  -ثانيا 

  الطبيعي 

بأنه هو الأثل في إمتلاك هذه القدرة أما الإتجاه ) الفرد ( وإختلفت المذاهب في تعريفها المذاهب الفكرية نظرا إلى

المطلقة دون تدخل الآخرين في شؤوم الذاتية أما الإتجاه يؤكد على أن الحرية ثمثل قدرة الأفراد ) الليبرالي ( الفردي 

  .الإشتراكي فيرى أن الحرية يجب أن تتقيد بمصلحة عامة للمجتمع) الجماعي (

  

                                                           

  150،ص 13، اهل البيت ، العدد  الحقوق والحريات العامة إطار مرجعيعباس الحردان عواد،    1
  ومابعدها  16ياسين سالم  كاوه، المرجع السابق ، ص    2
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  .1وعليه فإن الحريةلا تحقق إلا كحقوق يحيزها اتمع

  .الحقوق والحريات  تقسيمات:الفرع الأول 

  والحريات تقسيم  تقليدي للحقوق والحريات ، وتقسيم حديث للحقوق : تقسم الحقوق والحريات إلى     

أنطلق الفقه التقليدي في تقسيمه للحقوق الحريات إما من :  التقسيم التقليدي للحقوق والحريات -أولا 

مفهومها التقليدي لدارسة النظم السياسية الذي يعتبر الحريات العامة قيدا على سلطة الدولة ، فكان تقيم ثنائيا 

م و ينطلق من المفه:  (Duguit)منطلقا من هذا الفيصل حريات سلبية أو حريات إيجابية كتقسيم العميد ديجي 

كتقسيم الأستاذ اسمان  تعرض  حقوق وحريات معنوية أوحقوق وحريات مادية :الشكلي للحقوق والحريات بأا

  .هذا المفهوم لنقد من قبل المذاهب الحديثةالذين غعتقدوا ان هذه المفاهيم جاءت تأثرا بالمذهب الفردي الحر

الذين قسموا الحقوق والحريات تقسيما  هم أولئك الفقهاء: التقسيم الحديث للحقوق والحريات  –ثانيا 

لكن بتقيسمات تنطلق ) الجماعي و الحديث( و ) الفردي والتقليدي ( استوعب الحقوق والحريات بشقيها  شاملا

شخصية ، بدنية ،جماعية ( الذي قام بتويعها إلى أربع مجاميع ) bridon( من نظرة الفقيه القانوني الأستاذ بيردو

  . 2)، فكرية إقتصادية 

الحق في الحياة ، والامن  (الحقوق والحريات المتعلقة بشخصية الإنسان  : عبد الغاني بيسوني  الثلاثي .أما تقيسم د

... حرية العقيدة والعبادة وحرية الرأي والتعليم وتكوين جمعيات (وأخرى متعلقة بفكر الإنسان) إلخ .. والسكن 

  .3) إلخ ... عمل والملكية كحق ال( وأخرى متعلقة بنشاط الإنسان)  إلخ 

إلى وستند جتماعي ، الإطابع الإلى الأخذ بالحريات الفردية والحريات ذات كما سعى التقسيم الحديث        

يخص الحقوق الإقتصادية : الثاني المقام  أما ، يتضمن الحقوق والحريات المدنية والسياسية المقام  الاول  مقامين 

ضرورة تبعا لإختلاف النظام ويرى أن تمتع المواطنين بحريام وحقوقهم العامة يختلف بالوالاجتماعية و الثقافية ، 

  .  والإجتماعي و الإقتصادي السائد في كل دولة اسي السي

                                                           

  ومابعدها  151عباس الحردان عواد، المرجع السابق ، ص   1
  وما بعدها  157، ص  المرجع نفسه  2
، دار الجامعية ، بيروت لبنان  الحكمومة الحقوق والحريات العامة –أسس تنظيم الدولة  –النظام السياسي عبد الغني بيسوني عبد االله ،    3

  382ص 1984
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  .الأساس القانوني للحقوق والحريات : الفرع الثاني 

التي أصدرها اتمع الدولي  أصبحت الحقوق والحريات اليوم جزأ من دساتير الدول ن وكرست كل القوانين     

الدعوة الصريحة لضرورة حمايتها بما يتضمن صيانتها وعدم إنتهاكها ، و أصبح هذا الموضوع من أهم علوم القانون 

  .1والعلوم السياسية ، وحظي بإهتمام كبير من قبل المفكرين والحقوقين والفاعلين في مجال الحريات قصد إثراءه

اليونان في مآثرهم الشهيرة تناولواحق الإنسان في الحياة وفي حرية التعبير و   :  الدوليةسس الأ –أولا       

المساواة أمام السلطة ، كما أن الإسلام من الديانات التي أولت إهتماما بالغا بحقوق الإنسان و حريته الأساسية 

ن عرفه التاريخ ، هو الإعلان الفرنسي ولعل أهم إعلا،  بدءا من القرآن الكريم حتى كتابات الفقهاء والمأرخين

الذي إعتبر في معظم مواده أساس الوحيد للحريات العامة هو القانون وأن 1789لحقوق الإنسان و المواطن لسنة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرعن  ،لتكملة و ضمان تطبيق القانون إلا السلطة التنظيمية لا تتدخل 

الإعتراف بكرامة الإنسان المتأصلة و بحقوقه : الذي ورد في مقدمته  10/12/1948تحدةجمعية العامةللأمم الم

عن مؤتمر الأمم  1968وفي الإعلان طهران ،  المتكافئة الثابتة على أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم

  . 2عضاء اتمع الدوليالمتحدة الدولي لحقوق الإنسان تم تأكيد على أن الإعلان العالمي يشكل إلتزاما لأ 

كما يعد ميثاق الأمم المتحدة من النصوص اللصيقة بحقوق الإنسان نظرا لما تضمنه من مواد وللدور المعتبر الذي 

  .  تلعبه الأمم المتحدة في كفالتها وضماا

   . والضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات  س الدستور الجزائري لكل من المبدأتكريس-ثانيا 

مع بداية القرن العشرين سجلت عودة قوية للحقوق وبوثيرة متسارعة ، خصوصا بعد اية الحرب العالمية       

الثانية ، حيث تم إغناءالمضمون المادي لنصوص الدستورية بالحقوق والحريات ال¹ساسية مما جعل الدساتير تظهر و  

مواثيق إجتماعية ، والجزائر بدورها كانت واعية بضرورة احترام حقوق الغنسان رغم بعض العثرات الناتجة عن كأا 

الأزمات التي عرفتها قبل الإستقلال وبعده ن فعملت منذ البداية على تضمين دساتيرها إعترافا بالحقوق والحريات 

مل في كل الدساتير و إختلف مجالها حسب العامة، حيث أقرت مجموعة من الحقوق والحريات ضمن فصل كا

  .التوجه الذي إنتهجه كل دستور 

                                                           

  126،ص  1979سعاد شرقاوي ، نسبية الحريات العامة وإنعكساا على التنظيم القانوني ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،   1
  127سعاد شرقاوي ، المرجع السابق  ، ص     2
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بعد الإستقلال إختارت الجزائر التوجه الإشتراكي ونظام الحزب الواحد وكرست هذه الخيارت بوصفها مبادئ  

الذين ضيقا كثيرا من نطاق الحقوق والحريات السياسية لهذا الغرض ،  1796و1963دستورية مهمة في دستور 

  .1حيث أن كل هذه الحقوق تخدم أهداف الحزب الواحد الذي يؤطر المواطنين

ثم غيرت الجزائر التوجه الإقتصادي والسياسي من النظام الإشتراكي إلى نظام الإقتصاد الحر ، ولقد هذه      

تكريس الملكية الفردية الخاصة  التعددية الحزبية ،  1989وتضمن دستور : 1996و 1989المرحلة دستورين هما 

  حق إنشاء الجمعيات ، ومبدا الفصل بين السلطات 

بموجب استفتاء شعبي ، ولقد ثار خلاف حول إعتباره بمثابة دستور جديد  1996ذلك صدور دستور بعد      

الذي كرس الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حضوظ تمثيلها في االس  2008، ثم تعديل  1989أو مجرد تعديل 

الذي تمحور حول تعزيز مبدأ  2016بعد ذلك تعديل الدستوري  ل ،النتخبة وترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيا

الفصل بين السلطات ، تدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان ، تاكيد مكانة المعارضة ،ومشالة الحقوق وحرياته 

  الأساسية

إحترام الفصل بين السلطات  توسيع : الذي جاء استجابة للحراك من أهم مضامينه :  2020والتعديل الأخير 

  . 2ستحداث آليات جديدة دائرة حقوق النسان وا

  .أهمية رقابة القاضي الإداري في الدفاع عن الحقوق والحريات : الفرع الثالث 

تمثل الرقابة القضائية للقاضي الإداري على قرارت الغدارة ضمانة هامة وأ ساسية لحماية الحريات العامة       

ية هذه الرقابة لحماية حقوق الافراد وحريام هذه للمواطنين وإلزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون ن وتكمل أهم

الرقابة تكفل اتجاه قرارات الإدارة إلى تحقيق أهدافها والمتمثلة في المحافظة على النظام العام بمعنى أن هذه الرقابة لا 

ها تكفل فقط حماية حريات الافراد وحقوقهم ،وإنما أيضا تضمن ألا تنحرف سلطة الإدارة عن غايتها واهداف

المحددة والمثمثلة أساسافي الحفاظ على النظام العام ذلك أن هذا الاخير ليس مجرد حالة نفسية او تصور ذهني لدى 

رجل الغدارة وأنما هو حالة واقعية تتثثل في القضاء على كل ما يهدد أمن وسلامة اتمع فإذا صدر قرار إداري 

                                                           

، العدد الحادي عشر  مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية،  دور مبدأ المشروعية في حماية الحقوق والحرياتمسعود خثير،  1

  463، ص  2018سبتمبر 
 4عدد  13، مجلد  مجلة دراسات وأبحاث،  2020الدستوري لسنة تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الجزائر بمجب التعديل عودة مسعودي ،  2

  188،ص 2021جويلية 
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العام فليس يجدي بعد ذلك أن يكون هذا القرار مصبوغا بحسن  دون ان يقوم مايبرر هذا القرار من ديد النظام

النية عن طريق توهم وقيام قيام ديد النظام العام ، لأن غرض النظام العام ليس مجرد حالة نفسية ينظر في 

  .  1تحقيقها على ما يهدد أمن وسلامة اتمع مع المحافظة على الحريات العامة وصوا

  

    

                                                           

  255نسيغة فيصل، المرجع السابق، ص  1



� ���أ ا	���و��� ��از�� ا	�
��    :ا	��� ا�ول��وا	�)'��ا&داري 	" ��ق وا	 ��
ت   

 

 

16 

  .حدود و معوقات رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق والحريات  : المطلب الثاني 

إن أول ما يصطدم به القانون الإداري عند تطبيق قواعده التي تحكم سير المرافق العامة هو الحقوق والحريات      

لعامة للدولة لايمكن الأساسية للأفراد ، والعلة في ذلك أن السير العادي والمنتظم للمرافق العامة وتحقيق المصلحة ا

أن يتحقق إلا بالتضحية ولو بجزء من الحقوق والحريات الأساسية المعترف ا للأفراد بمقتضى الدستور والقوانين 

  . 1المختلفة في الدولة

  ولمعرفة حدود ومعوقات رقابة القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات لابد من التطرق إلى 

 تأثير استقلالية ثمالإداري في مجال الحقوق والحريات في ظل قيود المشروعية للإدارة  تراجع دور رقابة القضاء - 

بعدها إفتقار القاضي الإداري لسلطة ضمان داري في مجال الحقوق والحريات القضاء على رقابة القضاء الإ

 .تنفيذ أحكامه 

     

                                                           

، ص  01،2008،  العدد 01، مجلد  مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق والحريات العامةرضا شلالي،   1

168  
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  .لحريات في ظل قيود المشروعية تراجع دور رقابة القضاء الإداري في مجال الحقوق وا: الفرع الأول 

إن إحترام القانون واجب على كافة الهيئات والسلطات العامة داخل الدولة فيما بينها وفي علاقتها مع الافراد       

كما أنه يجب من ناحية أخرى على الأفراد ذام سواء فيما بينهم أو علاقام بالهيئات والسلطات العامة ، وأن 

يكمن في حقيقة سيادة حكم القانون بين الفرد والسلطة إذ أن العلاقات القانونية فيما بين جوهر المشروعية 

السلطات العامة بعضها ببعض وكذلك بين الأفراد ذام هي علاقات ذات أطراف متساوية ولكن الأمر يختلف 

ف بالنسبة للعلاقة بين الدولة بالنسبة للعلاقة بين الأفراد ذام هي علاقات ذات أطراف متساوية ولكن الأمر يختل

والفرد  ومنه يظهر مبدأ المشروعية كأساس لتكريس الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في دولة غير أن هذا 

لايحجب عن الأبصار حقيقة في غاية الأهمية وهي أنه غذا كان التزام الإدارة بإحترام مبدأ المشروعية على هذا 

الإداري والتضحية بالصالح العام من اجل الصالح الفردي فإنه يجب أن يترك للإدارة  النحو يؤدي إلى عرقلة النشاط

  :ويكون ذلك وفق ثلاث نقاط  1قدر من الحرية في العمل تضمن به حسن سير المرافق العامة

  :في ضل السلطة التقديرية للإدارة / 1

لتسهيل عمل الإدارة العمومية في تسيير الشؤون اليومية للمواطن منحها المشرع سلطة تقدير الظروف في     

الوقت المناسب لمواجهة الحالة المعروضة عليها ، أن حرية التصرف هذه وأن كانت تضعف مبدأ المشروعية وتنقص 

الغدارة حماية الحقوق والحريات الأساسية احترام من قيمته أحيانا فإا لا تلغيه تماما لأن القانون يوجب على 

مختلف القواعد القانونية المتعلقة بنشاطها وإلاجاز للقاضي الإداري بناء على طلب الأفراد أن يحكم بإلغاء ما 

اتخذته الإدارة من قرارت تمس أو دد حريات المواطن وحقوقه الأساسية ، وذا يوقف الإدارة اذ ماتجاوزت ما 

  . 2لها القانونحدده 

  

  

  

                                                           

  170رضا شلالي، المرجع السابق ،ص     1
، الد  مجلة الدرسات القانونية والسياسية،  المشروعية ، حدود سلطات القاضي الإداري الجزائري في رقابةهنية قصاص،  بوبكر وليد ملياني  -  2

  ص 667، 2017،  05، العدد   02
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  : في ظل الظروف الإسثثنائية / 2

ظهرت نظرية الظروف الإسثنائية في القضاء الإداري الفرنسي وكان ذلك بمناسبة نشوب الحرب العالمية الأولى      

فقد توجد ظروف إسثنائية عند وجود أخطار يمكن أن دد مستقبل الوطن و المقصود ا أب بعض الأعمال 

  . 1الإدارية والمعتبرة غير مشروعة في ظل الظروف العادية تعتبر مشروعةوالتصرفات 

أي هي كل مايخرج عن إطار السير العادي للمجتمع ومؤسسات الدولة وتتمثل في الكوارث وحالات أللا ستقرار 

جراءات اسثنائية السياسي التي تمر ا الدولة أين يتم التعطيل العمل بجميع المؤسسات الدستورية ويتم اللجوء إلى إ

لمواجهة الوضع ، ما يلاحظ في ظل الظروف الإسثنائية هو السيطرة التامة للسلطة التنفيذية على جميع 

الصلاحيات وتدخلها لتنظيم كافة االات وهذا بموجب الدستور ،و أكثر ما يؤخذ على الإجراءات الاسثنائية 

ممثلة في رئيس الجمهورية الحق في أن تتخذ ما تراه مناسبا لا  تعطيل الجهاز القضائي وهو مايعطي للسلطة التنفيذية

ستتباب الأمنوالمحافظة على النظام العام حتى ولوكان خروجا على مبدأ المشروعية و أغلب القرارت المتخذة من قبل 

  . 2السلطات العمومية في ظل الظروف الإسثنائية تعتبر غير مشروعة في ظل الظروف العادية

يمكن إستخلاصه هو أخطر ما يمكن أن يشل من عمل القضاء هو الظروف الإسثنائية كون الإدارة وما       

  . 3تتمتع بصالحيات واسعة تجعلها تشكل ديدا فعليا على الحقوق والحريات الأساسية

ات وبالتالي يتراجع الدور والسلطة الرقابية للقضاء الإداري وهو مايؤثر سلبا على حماية حقوق وحري     

  .  4المواطنين

      

                                                           

  173رضا شلالي، المرجع السابق، ص   1
  668وليد ملياني ، المرجع السابق، ص بوبكر –هنية قصاص    2
  176رضا شلالي، ، ص     3
  669بوبكر وليد ملياني ، المرجع السابق ، ص–هنية  قصاص   4
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  :أعمال السيادة / 3

هي طائفة من التصرفات التي تباشرها السلطة التنفيذية ) أو مايسمى أعمال الحكومة( أعمال السيادة       

ولاتخضع في خصوصها لأية رقابة قضائية سواء من جانب القضاء العادي أو جانب القضاء الإداري فهذه 

ومن ثم يقف القضاء أمامها  الاعمال لاتكون محلا للإلغاء أو التعويضأو وقف تنفيذ أو فحص المشروعية

  . 1عاجزامعلنا فقط عدم إختصاصه بالنظر فيها حتى ولو كانت تمس حقوق الأفراد وحريام

وتعتبر نظرية أعمال السيادة بمثابة الإسثناء الصارخ والخروج المطلق على مبدأ المشروعية وسيادة القانون وما     

ة ،فهي تمثل سلاحا قويا في يد السلطة التنفيذية في مواجهة يكرس هذه الفكرة هو عدم خضوعها لرقابة قضائي

حقوق الأفراد وحريام الأساسية ، فأعمال السيادة وأعمال الحكومة هي طائفة من الأعمال التي تقوم ا السلطة 

التنفيذية ، وقذ انتقدت  بشدة من طرف فقه القانون العام ، رغم بعض الإعتبارات العملية التي أدت غلى 

ظهورها وتدعيمها ، وطالب الفقهاء بإدخالها تحت رقابة القضاء بعدما زالت ظروف وأسباب نشأاوهو مايؤدي 

حتما إلى الحد من إمتيازات وصلاحيات السلطة التنفيذية ، لأن أعمال السيادة ثمثل ثغرة في مبدأ المشروعية ، 

  . 2تقليص نطاقها أو حتى إلغائها بالكامل وهذا ما جعلها محل الانتقادات الفقهية الواسعة الداعية إلى

  

  

    

                                                           

  176رضا شلالي ، المرجع السابق، ص    1
  669بوبكر وليد ملياني ، المرجع السابق ، ص –هنية  قصاص   2
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  .تأثير إستقلالية القضاء الإداري في مجال الحقوق والحريات: الفرع الثاني

إستقلالية القضاء تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم خضوع  يقصد      

بيق القانون يقتضي منه معرفة إرادة المشرع على الوجه القضاء  لغير حكم القانون، فواجب القاضي في تط

الصحيح ، وهو ما لا يتأتى إلا إذاكان له كامل الحرية في استخلاص هذه الإرادة غير متأثر بفكرة معينة وغير 

  خاضع لتدخل هاتين السلطتين 

نات الكفيلة لأصحاب فالسلطة القضائية واستقلاليتعا عضويا غتجاه باقي سلطتي الدولة تعد من انجع الضما

الحقوق في التمتع بأعمال ممارسة حقوقهم وحريام الشخصية المقررة دستوريا لصالحهم ، لأن العدالة غايتها 

الوصول إلى حماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية ولذلك يجب إيجاد محيط ملائم من خلال تثبيت وتبني عدة 

ا وإبعاده عن أي استغلال أو تبعية لأية جهة كانت إدارية أو أساسية ضمانات متعلقة بالقاضي نفسه ماديا ومعنوي

.1  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

  179رضا شلالي ، المرجع السابق ، ص   1
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  .إفتقار القاضي الإداري لسلطة ضمان تنفيذ الأحكام : الفرع الثالث 

إن تمتع بإمتيازات واسعة تمكنها من عدم الإلتزامات بقرارت و أحكام القضاء يساهم في الإنقاص من دور 

ويجعله غير قادر في الكثير من الأحيان على في الكثير من الأحيان على الالتزام بتنفيذ أحكام القاضي الإداري ، 

  .1القضاء في مجال الحقوق والحريات العامة

ويقصد بمبدأ حظر توجيه أوامر الإدارة أنه لايجوز للقاضي الإداري وهو بصدد الفصل في المنازعة المعروضة       

الإدارة للقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل معين سواء سواء كان ذلك بمناسبة دعوى  عليه توجيه أوامر إلى جهة

  .الإلغاء أو دعوى القضاء الكامل 

أي ليس للقاضي سلطة أن يجري بتقديره أيا من الأمور التي تتطلب تقدير جهة الإدارة سواء كان ذلك      

في وظيفة أو إعادة أحد موظفين إلى عمله أو  صريح أم يشكل ضمنيا ولا يجوز للقاضي أن يقوم بتعين شخص

  .إلخ .... ترقيته 

أما موقف القضاء الجزائري من هذا الموقف فإنه تبنى هذه النظرية من مجلس الدولة الفرنسي كأصل عام مبدأ توجيه 

  . 2أوامر للادارة وحظر الحلول محلها

أن يصدر أوامر أو تعليمات للإدارة ، فهو لا  ويري مجلس الدولة في هذا الشأن أنه ليس بإمكان القضاء      

  . 3يستطيع أن يلزمها بالقيام بعمل وأن سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتعويضات

  

    

                                                           

  181رضا شلالي ، المرجع السابق ، ص   1
  670بوبكر وليد ملياني ، المرجع السابق ، ص –هنية  قصاص  2
  185رضا شلالي ، المرجع السابق ، ص    3
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  .دور مبدأ المشروعية و الملائمة في حماية الحقوق والحريات : المبحث الثاني 

أ المشروعية ، والذييعني بمعناه الواسع خضوع الحكام والمحكومين للقانون أو تقوم الدولة الحديثة القانونية على مبد

،ونظرا  1هو بمعنى آخر سيادة حكم القانون في ضل الدولة القانونية العامة الملزمة التطبيق في الدولة الحديثة

اتساعا عجزت معه للتطورات التي أصابت أنشطة الغدارة ووضائفها ، أدت إلى إتساع مجال السلطة التقديرية 

وسائل الرقابة التقليدية على إستعابه ، الأمر الذي ترتب عنه عدم قدرة المشرع على الغحاطة بكافة مجالات الحياة 

الإدارية وتنظيمها ، مما خلق مجالا فسحا ترتع فيه الغدارة دون رقيب  على حساب حقوق الأفراد وحريام ، 

دة التوازن إلى نصابه ولم يكتفي برقابة المشروعية با إمتدت إلى رقابة وعليه سعى القضاء الإداري جاهدا لإعا

  .2الملاءمات الإدارية 

  :وعليه قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 

  .مفهوم مبدأ المشروعية : المطلب الاول 

  .مفهوم مبدأ الملائمة:المطلب الثاني 

    

                                                           

  3، ص  2007، 6سعاد دحمان، التعريف بمبدأ المشروعية ، مجلة أفاق للعلوم ، جامعة الجلفة ، العدد   1
  64، ص 2011مايا محمد نزار أبو دان ، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ،    2
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  . مفهوم مبدأ المشروعية: المطلب الأول 

يقصد بمبدأ المشروعية سيادة القانون أو التطابق مع القانون ، بمعنى آخر خضوع الحكام والمحكومين للقانون      

بمفهومه الواسع الذي يشمل كافة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية في الدولة  ويمثل مبدأ المشروعية الإطار الذي 

وأحكامه ، وتعدد مصادره ، فمنها المصادر المكتوبة والتي على يتعين على الإدارة العمل في ظله بإحترام ضوابطه 

رأسها الدستور الذي يعتبرالقانون الأساسي للدولة ويمثل رأس هرم القواعد القانونية في الدولة وتليها المعاهدات 

السلطة التنفيذية في والإتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة ، وتليه القواعد التشريعية ، ويليها التنظيم الصادر عن 

الدولة ويضاف إلى ذلك السوابق القضائية كما أن لمبدأ المشروعية مصادر غير مكتوبة والتي على رأسها العرف 

  .1إلخ ومن ضمانات تطبيق مبدأ المشروعية مبدأ الفصل بين السلطات .... ومبادئ العامة للقانون 

قانون ، معناه كل أعمال الإدارة يجب أن تكون مشروعة غير والمقصود بمبدأ المشروعية خضوع الإدارة لل       

  . 2مخالفة للقانون وأي مخالفة لمبدأ المشروعية يعرض أعمالها للبطلان

  .تعريف مبدأ  المشروعية: الفرع الاول 

أو من جانب 3يقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون في علاقتهم الخاصة سواء من جانب الأفراد      

  لدولة ا

                                                           

،  06، الد  مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية، صحة عناصر القرار الإداري ضمن قيود مبدأ المشروعيةمحمد بركات،  -مرية العقون  1

  394، ص  2021،  01العدد 
2
  4، ص2004، الاسكندرية المعرف ، 2، طالقضاء الإداري عدنان عمرو ،    

اد الصادرة هناك عدة وسائل يلجأ إليها القاضي الإداري للضغط على الإدارة وحثها على الخضوع لمبدأ المشروعية منها مايكون بناءا على الطلب الأفر 

والقانون 16/07/1980حكام ، ومنها ما يكون من تلقاء نفسه في صلب الحكم وهذا إستنادا إلى القانون الفرنسي الصادر في بشأم هذه الا

  .08/02/1995، الصادر في 125

loi n80-539du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative ,et  a 

l’exécution des jugements par des personnes moral de droit publique , j o r f .17 juillet 1980, 

modifiée et complète , www .legirfrance.gov .Fr.  

  .به لمقضىيعطى للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر صريحة للإدارة لفرض خضوعها لمبدأ المشروعية و الإمثثال لأحكام القضاء المتمتعة بقوة الشيء ا

Loin : 95-125 du 08 février 1995 , relative a l’organisation des juridiction et a la procédure 

civile , pénale et administratives j o r f n 34 du 09 février 1995 , www . Legrifrance. Gov. FR 

فبراير  25المؤرخ في 09-08الأمر رقم :ي سلطات واسعة ومهمة لم يحظى ا أصدر المشرع الجزائري  فقرة فريدة من نوعها خولا للقاضي الغدار 

  2008أفريل  23صادرة بتاريخ 21رقم .ر.المتضمن قانون الإجراءات المدنية ةالإداريةج  2008
  11.15على الساعة 25/04/2022تاريخ الإطلاع  2021الموقع ستار تايمز ،  عمار بوضياف ، مبدأ المشروعية ودور القضاء في حمايته ،  3
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إلى التعريف  وعليه سوف نتطرق في هذا الفرع إلى التعريف القانوني ، ثم التعريف القضائي لمبدأ المشروعية ،

  .الفقهي لمبدأ المشروعية  

  .القانوني لمبدأ المشروعية التعريف : أولا 

أن القواعد القانونية الوضعية في الدولة والمنظمة لشؤوا العامة من شكل الحكم والعلاقة ما بين السلطات  بما   

العامة في الدولة والأفراد إحترامها والتصرف في نطاقها ، والإنصياع لما تضمنته من أحكام ، هذه القواعدالقانونية 

أ المشروعية ، وتستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من أفراد تجسيدا لمبدأ السيادة القانونية وهو ما يعرف بمبد

  .الشعب ، شعارها من الشعب إلى الشعب وهي في خدمته وحده 

أساس القضاء مبادئ الشرعية ، والمساواة الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع ويجسده إحترام - 

  .القانون 

  .لا يخضع القاضي إلا للقانون  - 

على مبدأ المشروعية ، يجب أن يندرج عمل السلطة الإدارية في  دلالة 131- 88تبن من خلال المرسوم رقم كما 

إطار القوانين والتنظيمات المعمول ا وهذه الصفة يجب أن تصر التعليمات والمنشورات والمذكرات والآراء ضمن 

  .   1النصوص التي تقضيها

    

                                                           

  231/232،ص  2017،  06،جامعة الجلفة ، العدد  مجلة آفاق للعلومسعاد دحمان،التعريف بمبدأ المشروعية ،    1
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  .التعريف القضائي لمبدأ المشروعية  :ثانيا 

إحترام مبدأ المشروعية إذا إستندت تصرفات الإدارة لقواعد قانونية قائمة وسارية المفعول ويسمى هذا  نإ     

إلى تقرير موقف وسطا لا يقيد النشاط الإداري بالكامل ، ولا يتركها تتصرف بمعزل عن وجود قاعدة  الإتجاه ،

حت¹تكون تصرفاا مشروعة الامر الذي يوفق بين النشاط الإداري وحماية حقوق وحريات  قانونية تستند إليها

الأفراد وذا الخصوص قضت محكمة العدل الدولية برام االله ، القرار الإداري الذي يصدر دون أن يستند إلى 

  .أساس قانوني يعتبر قرارا باطلا وخالف لأحكام القانون ومستوجب الإلغاء 

في وقت آخر ما بني على باطل فهو باطل ، والقرار الذي يصدر دون مراعاة الشروط القانونية  وقضت     

المعمول ا يعد باطلا ممايؤدي ذلك إلى رد الدعوى ، وما بني على باطل فهو باطل وإجراء توقيف أي شخص 

         1دالةالصادرة عن مرجع غير مختص ، تعتبر باطلة ومخالفة للأحكام القانون ومتطلبات الع

                                                           

  332سعاد دحمان، المرجع السابق ، ص   1
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  .التعريف الفقهي لمبدأ المشروعية : ثالثا

مبدأ المشروعية بمعناه الواسع سيادة القانون ، أي خضوع جميع :  الدكتور محمد الصغير بعليعرفها  -

  . 1الأشخاص بما فيه السلطة العامة بكل هيئتها و أجهزا للقواعد القانونية السارية المفعول بالدولة

هو الخضوع التام للقانون سواءمن جانب الأفراد أو جانب الدولة ، وهو : الدكتور عمار بوضيافأما تعريف  - 

مايعبر عنه بخضوع الحاكمين والمحكومين للقانون وسيادة هذا الأخير وعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء 

 . 2إرادة الحاكم أو المحكومين

مبدأ يتصل بفكرة الدولة القانونية ، والتي تعني خضوع : لمشروعية مبدأ االدكتور عبد العزيز شيخا  كما عرف  -

الدولة للقانون في كل صور نشاطها وجميع الأعمال والتصرفات الصادرة عنها ، وتبعا لذلك يكون على جميع 

اعمال السلطات العامة في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، الخضوع للقانون والرضوخ لأحكامه فلا تكون 

وتصرفات هذه السلطلت صحيحة ومنتجة لآثار قانونية في مواجهة المخاطبين ا إلا بمقدار مطابقتها لقواعد 

  .      3القانون

  

  .نطاق مبدأ المشروعية : الفرع الثاني 

يقتضي مبدأ المشروعية إلتزام الإدارة بإحترام احكام القانون والعمل على مداها حتى   لاتكون تصرفاا       

القضائي و التعويض عن الأضرار التي لحقت المخاطبين بقرارها ، وإذا كان إلتزام الإدارة بمبدأ لإلغاء  عرضة 

يكبل نشاط الإدارة بقيود شديدة تحولها إلى آلة شأنه أن يحمي حقوق و وحريات الافراد فلايعقل أن  المشروعية 

صماء يسيرها القانون مما يعرقل نشاطها ويحول بينها وبين الإبتكار و التجديد و الإبداع لذلك كان من الضروري 

 ، 4 تخويل الإدارة قسطا من الحرية في الإختيار في أعمالها وفقا للمصلحةالعامة على إختلاف الأحوال والظروف

ع الجمييع لأحكام القانون بمعناه الواسع يؤدي إلى كفالة حقوق وحريات الأفراد ، ويتحقق بموجبه تقرير أي خضو 

                                                           

  8، ص  2005محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، الطبعة مزيدة ومنقحة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،    1
  20،ص 2011دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، المملكة الأردنية الهاشمية  –عمار بوضياف ، الوسيط في قضاء الإلغاء    2
  7، ص 2006إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القضا ء الإداري مبدأ المشروعية  ، دار توزيع المعارف الإسكندرية    3
  51 ،ص 2009، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1دراسة مقارنة ط القضاء الإداري، سالم بن راشد العلوي  4
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الألتزام بالمشروعية حكاما ومحكومين ، الأمر الذي يرتب منع الاستبداد والتحكم ، ويمكن لجميع إدارة و أفراد من 

فالتزام الإدارة بأحكام القانون في كل اعمالها  ،1 ممارسة مهامهم و أداء وظائفهم طبقا لقواعد معلومة للجميع

وتصرفاامعناه سيادة حكم القانون في تلك الدولة ، اي ان جميع التصرفات القانونية او مادية خاضعة للقانون 

ة على مبدأ المشروعية الذي يعتبر الالتزام به أساسا لحماية حقوق الأفراد وحريام من تعسف الادار  تقوم 2والدولة

منح الإدارة سلطة تقديرية تشكل خروجا على قيود المشروعية ومن خلال القانون ومن جهة ثانية فإن التقيد و 

باحكام القانون وحرفية نصوصه يكون أمرا واجبا في الأحوال والظروف العادية إلا انه يصعب العمل بمقتضاه في 

م مبدأ المشروعية العادية في الظروف الإستثنايئة بالقدر الظروف الإستثنائية مما يبرر تحرر الإدارة من العمل بأحكا

اللازم لمواجهة تلك الظروف ، الأمر الذي يجعل لمبدأ المشروعية مضمونا مغايرا لما هو عليه في الظروف العادية 

بحيث يتسع الإستعاب لتصرفات الإدارة في تلك الظروف ويجعلها بمنأى عن البطلان مام يجعل الظروف 

  . 3ئية تشكل خروجا على المشروعية العاديةالإستثنا

                                              

  .أشكال الرقابة المشروعية : الفرع الثالث      

   :أشكال وهي كالتالي تخضع أعمال وتصرفات الإدارة أنواع عديدة من الرقابة وتنقسم هذه الرقابة عدة     

  .الرقابة السياسية ، ثم الرقابة التشريعية الرقابة الإدارية ، بعدها 

تتمثل الرقابة الإدارية في العلاقة القائمة بين هي رقابة تمارسها الإدارة على نفسها ، و : الرقابة الإدارية  -أولا

ن فهي ) الولاية مثلا( ، على الإدارة المحلية ) الوزارة(دارة المركزية الإدارية فيما بينها ، كرقابة الإالأجهزة و الهيئات 

  :وتأخذ الرقابة الإدارية في الواقع الصور الرئيسية الآتية  4دارة على نفسهارقابة داخلية وذاتية تمارسها الإ اذن

                                                           

  6، نفس  المرجع السابق ، صعمرو عدنان  1
  4،ص  1999، الطبعة الاولى ، عمان ، دار وائل للنشر ، القضاء الإداري، اعاد علي حمود القيسي  2

3
  7، نفس  المرجع السابق ، ص�	رو �د��ن 

  27، ص 2009،دار العلوم للنشر والتوزيع ،  ، الوسيط في المنزعات الإداريةمحمد الصغير بعلي   4
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صلاحه إ إداري معين من أجل تحسن الخلل و  حيث تقام آليات وقواعد داخل جهاز): الذاتية(الرقابة التلقائية - 

تقوم بوضع آليات وقواعد لتفادي وإصلاحه في الوقت المناسب مثل وضع سجل يعني أا ( في الوقت المناسب

  ).الاجتماعات الدورية لهيئات الإدارة  –الاقتراحات 

حيث تخول القوانين والأنظمة للرئيس الإداري حق التدخل للتعقيب على أعمال مرؤوسية من : الرقابة الرئاسية - 

   . 1هاأجل المصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائ

بالرغم من الإستقلال القانوني لبعض الهيئات الإدارية داخل السلطة التنفيذية بموجب إكتساا : الرقابة الوصائية - 

إلا أن ذلك الإستقلال ليس مطلقا ولا تاما حيث تبقى تلك الأجهزة ) جامعة ،بلدبة ، ولاية (للشخصية المعنوية 

  . 2 طرف السلطة الوصيةخاضعة لقدر معين من الرقابة والإشراف من 

  

                                                           

  28، المرجع نفسه ، ص محمد الصغير بعلي  1
  29، المرجع نفسه ، صمحمد الصغير بعلي   2
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تمارس الرقابة السياسية على الإدارة العامة وفق أشكال متععدة وبموجب وسائل متنوعة : الرقابة السياسية : ثانيا 

   :من أهمها

مثل جماعة الضغط عن طريق الجمعيات والنقاقات فهي تراقب أعمال الإدارة بواسطة الإضراب : الرأي العام  -

  . 1و الإحتجاج

خاصة المعارضة منها قهي تراقب تصرفات الإدارة عن طريق ممثليها على مستوى االس : الأحزاب السياسية  -

  .النيابية

والمقصود به الإنتخاب والذي يعتبر وسيلة مراقبة ومحاسبة الإدارة بصفة دورية وفقا لقانون :الإقتراع العام  -

 01-04المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم  1997مارس  6المؤرخ في 07- 97الإنتخاب الأمر رقم 

واالس النتخبة باالإدارة  يعتبر الإنتخاب أو إختيار الهيئاتالمتعلق بالانتخابات ،  2004فبراير  7المؤرخ في 

  .2المركزية أو و الامركزية ، وسيلة تقييم ومحاسبة ومراقبة تلك الاجهزة بصورة دورية

  

  

    

                                                           

  29محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ،   1
  30محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ،    2
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نقصد ا رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أو الحكومة عن طريق : الرقابة التشريعية :  ثالثا

  :الوسائل التالية 

ج يمكن لأعضاء غرفتي البرلمان مساءلة أي وزير شفويا ، او كتابيا في أي .من د 134وفق م : السؤال - 1

   .موضوع

وتعبر عن عدم رضا البرلمان على اعمال الحكومة ولصحة هذا الملتمس يجب أن يقدمه : ملتمس الرقابة  - 2 

من  316أغلبية الثلثين حسب المادة سبع عدد النواب ليتم التصويت عليه من طرف الس وتكون الموافقة عليه ب

  .من الدستور  137الدستور وهنا على رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 

من الدستور يحق لكل غرفة من البرلمان أن تنشئ لجنة تحقيق في قضايا  161حسب المادة : لجنة التحقيق  - 3

  .عمل الإدارة العامة المثملة في الحكومةذات مصلحة عامة وهذا لمراقبة 

ان للبرلمان رقابة قبلية تتثمثل في المصادفة على قانون المالية ورقابة بعدية تكون بعد اية :  مناقشة الميزانية -4

  .من الدستور  160السنة حسب المادة 

البرلمان أن يستمع إلى اي من الدستور فيحق لأعضاء 133نصت عليها المادة : الاستمتاع والاستجواب  -5

  .وزير أو استجواب الحكومة ككل 

وهي رقابة القاضي الإداري على أعمال السلطة العامة عن طريق دعوى الالغاء والقضاء : الرقابة القضائية  - 6

  . 1الكامل وفحص المشروعية وهي تتسم بالفاعلية والحياد وتعبر رقابة خارجية

                                                           

  30محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص  1
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  .الملائمةمفهوم مبدأ : المطلب الثاني 

المقصود برقابة الملائمة أا رقابة القاضي لأهمية الوقائع المكونة لركن السبب ومدى تناسبها مع مضمون       

، أو هي صفة لعلاقة منطقية منسقة تربط بين عنصرين أو أكثر من عناصر القرار الإداري أو 1القرار الصادر 

ويمارس   2لقرار عدم إغفاله او الخروج نزولا على دواعي المشروعيةالعمل القانوني العام ، بحيث يتعين على مصدر ا

القاضي الإداري كقاعدة  عامة رقابته تجاه القرارات الإدارية بصفته قاضي مشروعية وليس قاضي ملائمة ، أي 

روعية تنصب رقابته على التحقق من مشروعية القرار الإداري ، دون أن تمتد لبحث الملائمة ، على أن تفهم المش

ذا الصدد بالمفهوم الواسع بحيث تكون شاملة لكافة القواعد القانونية ومنها القواعد التي تجد مصدرها في أحكام 

، أن إمتناع القاضي الإداري عن ممارسة رقابة الملائمة في القرارت الغدارية إنما يرجع إلى أن للجهة الإدارية 3القضاء 

القرار الإداري وتناسبه مع الإجراء المتخذ من قبلها ، بحيث تقتصر رقابة سلطة تقديرية واسعة في تقدير سبب 

القاضي الإداري على التحقق من صحة الوجود المادي للوقائع ، ورقابة التكييف القانوني لها ، دون ان يكون له 

مته مع الإجراء المتخذ الحق في ممارسة الرقابة عند تقرير الجهة الإدارية لأهمية وخطورة السبب ، والتحقق من ملائ

من قبلها ، اذ أن قيامه بذلك انما يعني كونه قد نصب نفسه رئيسا أعلى من الجهة الإدارية من الجهة الإدارية 

  .  4وذلك تدخل لا مبررر له في سلطتها التقديرية

عن غيره وطبيعة مبدأ  وبالتالي تقتضي منا دراسة مبدأ الملائمة التطرق إلى تعريفها ثم تمييز مبدأ الملائمة      

  .الملائمة وأخيرا الأساس القانوني لمبدأ ملائمة على جزاءات تأدبية 

    

                                                           

  211، ص  2003بيروت ، محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، الكتاب الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  1 
  630، ص  2004، منشأة المعارف بالاسكندرية ،  1سامي جمال الدين ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارت الإدارية ، ط  2
  52، ص  1980محمد حسنين عبد العال ، نطاق الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   3

4  - Marcel Waline , note sous ( C.E:28 mai 1971) Ville Nouvelle Est . In R. D .P, 1972, p 27 
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تعني رقابة الملائمة تقدير القاضي الإداري للتناسب بين :  تعريف مبدأ الملائمة وتمييزه عن غيره: الفرع الأول 

  .خطورة القرار الإداري والأسباب الدافعةلإصداره 

  .أ الملائمة تعريف مبد: أولا 

الحديث عن مبدأ الملائمة يجرنا إلى الحديث عن مدى حق القاضي الإداري في فرض رقابته على الاعمال       

الإدارية ، خاصة وأنه في ظل المذهب المقيد يعتبر قاضي مشروعية إلا أن الأصل أنه لايوجد تناقض بين رقابة 

بة الملائمة بشكل مستقل عن رقابة المشروعية فالقاضي الإداري وهو ، ورقابة الملائمة و أنه لاتجوز رقا1المشروعية 

بصدد إعمال رقابته على المشروعية يلزم في بعض الأحيان بالالتجاء إلى رقابة الملائمة وهو ما يؤكد أن الملائمة تعد 

  . 2عنصرا من عناصر المشروعية

أن عملية الإدارة تتمثل أساسا في الإختيار في نطاق :   ) waline(فالين ويقصد بالملائمةحسب الأستاذ      

مجموعة القرارت التي يتم اتخاذها قانونا ذلك القرار الذي يتفق اكثر من غيره مع احتياجات الصالح العام ،واذا 

رجة كافية سمح القاضي لنفسه بمراجعة الإدارة لتقديرها هذا و إلغاء القرارت التي يقدر أا لاتخدم الصالح العام بد

  . 3فإنه في هذا الغرض لايصبح قاضي إداري وأنما رئيسا على الإدارة

أن ملائمة تصرف مايعني أن هذا التصرف كان  ويضيف الدكتور سامي جمال الدينالأستاذ ويضيف           

ئمة في مجال القرار أما الملا، مناسبا أو موافقا أو صالحا ،من حيث الزمان والمكان والظروف والإأعتبارات المحيطة 

الإداري تعني ، توافق القرار مع الظروف الخاصة التي دعت إلى إصداره و الأوضاع السائدة وقت إتخاده 

والملابسات المصاحبة لذلك ،حتى يخرج القرار ملائما لظروف الزمان والمكان والإعتبارات الأخرى المختلفة  

ن يكون ملائما لمواجهة الحالة التي أتخذ من أجلها وغير ذلك من كإصدار في الوقت المناسب وبالكيفية المطلوبة وأ

  .4الأمور

  

                                                           

  . 56، ص  2008محمد سيد أحمد محمد ، التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية ،المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية ،   1
ائر ، عبد العالي حاحة، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة مجمد خيضر ، بسكرة ، الجز   2

  . 89، ص 2005
  . 24،ص 2009سكندرية خليفة سالم الجهمي ، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب ، دار الجديد لنشر الإ   3
  . 19،  15جمال الدين سامي، الرقابة القضائية على الأعمال الإدارة ، مرجع السابق ، ص   4
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  .تمييز مبدأ الملائمة عن غيره   –ثانيا 

  .من خلال إتضاح فكرة الملائمة فوجب علينا تميزها عن غيرها من المصلحات     

الإداري مع جميع العوامل  إذا كانت فكرة الملائمة تعني توافق القرار: تمييزمبدأ الملائمة عن التناسب -أ

والظروف المحيطة بإصداره من كافة الجوانب ، فإن فكرة التناسب لا تعني سوى توافق الإجراء المتخذ ، أي محل 

القرار مع السبب المصاحب له وأحيانا غايته وبالتالي فهي تنصب على احد جوانب فكرة الملائمة وليس على 

ة أحد ملاءمات القرار الإداري في مجال السلطة التقديرية للإدارة ، وهذا يعني جميع جوانبها  فالتناسب ذه المثاب

  . 1ان التناسب يقتصر على جانب معين من مجموع الجوانب العديدة التي تقوم عليها فكرة الملائمة

الرقابة  هناك فصل بين المشروعية والملائمة وهذا ما تقوم عليه: تمييز مبدأ الملائمة عن مبدأ المشروعية  -ب

القضائية ، ولكي يتم قبول هذه النظرية في مجملها ، يجب أن تكون فكرة المشروعية مطلقة ، لكن في الواقع 

ليست كذلك ، فالقاضي الإداري يبسط رقابته على عناصر غير محددة قانونا ، وهو من جهة أخرى يؤيد الإدارة 

مل مخالف للقانون وهو ما يبرز نسبية فكرة المشروعية كما في بعض الأحيان في مخالفتها للقانون ، إذ يرفضإلغاء ع

يبرز أهمية الدور الذي يقوم به القاضي الإداري وخطورته ، وعليه نلخص غلى أن رغم تناقض الفكرتية إلا أن مبدأ 

الملائمة هو جزء من مبدأ المشروعية في القرارت الأدارية فالقاضي الإداري يراقب الملائمة من خلال مبدأ 

المشروعيةوعليه فإنه حتى يكون القرار الإداري مشروعايجب أن يكون ملاءما ةتلك الحقيقة التي أقثرها القضاء 

  . 2الإداري لس الدولة في فرنسا العديد من أحكامها وهو ماإتبعه فيه المشرع الجزائري

  .طبيعة مبدأ الملائمة في الجزاءات التأديبية : الفرع الثاني 

الفقه على كلمة سواء فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لمبدأ الملائمة ن حيث ذهب البعض أن التناسب لم يتفق      

هو وجود ملائمة ظاهرة بين الخطأ الوظيفي ونوع الجزاء الواقع على من ارتكبه ، وهو مايعني ضرورة وجود معايير 

، بينما يرى البعض ال¹خر بأن أصدق تعبير عن  واضحة وظاهرة تبين مدى التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية

التناسب هو الملائمة بين المخالفة التأديبية ، بينما يرى البعض الآخربأن أصدق تعبير عن التناسب هو الملائمة بين 

 وكذلك المخالفة التأديبية باعتبارها سبب القرار الذي تضمن إيقاع الجزاء ، بين العقوية التي ثمثل محل القرار التأديبي

                                                           

مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر  رقابة القاضي الإداري بين رقابة المشروعية والملائمة على القرارت الإدارية ،دليلية بلعبيدي،    1

  52، ص  2015/2016في الحقوق تخصص قانون إداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
  54،  53بلعيدي دليلة ، المرجع السابق ، ص    2
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النتيجة الموجودة والتي ثمثل في غاية التأديب ، بالتالي تتحقق الملائمة والتناسب بين السب والغاية والمحل   وهناك 

من يرëأن الملائمة تعتبر من قبيل المبادئ العامة للقانون ، وهو مايتلاتب عليه أن تلتزم الإدارة بمراعاته في كل 

وص صريحة تتضمنه ، أما الغتجاه الثاني فيرى التناسب أو الملائمة في الجزاءات تصرفاا وذلك دون الحاجة إلى نص

التأديبية ليست من المبادئ العامة للقانون ، حيث يقرر أنصار هذا التوجه أن قاعدة التناسب بين الجزاء والمخالفة 

الغلو والشطط ولكنها قاصرة فقط التأديبية هي من القواعد القابلة للتطبيق على كل القرارات التأديبية المشوبة ب

على الفرض أو الحالة الموضوعية بالتالي فهي تظل قاعدة قضائية خاصة ولا يمكن اعتبارها أحد المبادئ العامة 

  .  1للقانون

  

  

  

                                                           

   132، ص ) الإداري (لتاديبية ، كلية الحقوق جامعة المنيا ، قسم القانون العام فالح مطلق فهيد ، رقابة المحكمة الإدارية العليا ملائمة الجزاءات ا   1
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  .الأساس القانوني لمبدأ ملائمة على جزاءات تأديبية: الفرع الثالث 

السلطة المختصة بتحديد الجزاء في إختياره ولا تتعسف في تقديره ، أو التناسب هو ألا تغلو مضمون الملائمة   

وإنما عليها أن تتخذ ما يكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهة الخرق القانوني أو المخالفة الإدارية ، وما يترتب 

تكب ذات فعله  ومن على إرتكاا من آثار وما فيه القدر المتقين من المعقولية لردع المخالف ،وزجر غيره عن ان ير 

هنا تكون ضوابط أو حدود الجزاء أو العقاب موضوعية ، ويعتبر كل تجاوز لهذه الضوابط تعسفا أو استبدادا ينبغي 

رفضه ، وإذا كان المشرع يلزم الإدارة بالتناسب وهي تختار الجزاء فإنه من جهة أخرى يفرض عليها الالتزام 

ختار فحسب وإنما تلزم أيضا بأن لا تتخده إلا في حالة وقوع المخالفة المبررة له بالمعقولية بحيث لا تتقيد بالجزاء الم

استناد إلى نص القانون وتلك المعقولية تلزم بأن تبذل الإدارة عناية كافية في التقدير حتى لا تتعسف فيه ، ومما 

ها على ملائمة القرارت تجدر ملاحظته أن إذا كان القاضي الإداري قد مضى برقابته إلى ëفاق جديدة فيبسط

    .1الغدارية وصار تبعا لذلك يراقب مدى تناسب بين القرار ومحله أي بين الجزاء والمخالفة المبررة له

من خلال دراستنا لهذا الفصل نلاحظ القانون الإداري ينظم الحريات العامة للأفراد ثم يقيدها بغية السمو بالسلوك 

نظيم ، وعليه فالقانون سيف ذو حدين فهو يمكن ان يستعمل كأداة للقمع الإنساني نحو التحضر والتمدن والت

والطغيان ويمكن ان يكون ظامنا للحريات والحقوق في مجتمع راقي وحداثي تتحقق فيه الكرامة الإنسانية والحياة 

      .الإنسانية 

  

                                                           

  . 133فالح مطلق فهيد ، المرجع السابق ، ص   1



  

  

  :الفصل الثاني 

سلطة القاضي الإداري في فحص 

  .عيوب مبدأ المشروعية والملائمة
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يجب أن تكون القرارت الإدارية صحيحية وسلمية ليتم تطبيقها على أرض الواقع ، قد تكون بعض القرارات      

الإدارية الصادرة عن جهة إدارية أو مؤسسة أو شركة عيب واحد او عدة عيوب   وهذاما  سيتم التعرف عليه في 

عيوب مبدأ اضي الإداري فحص الق( :هذا الفصل حيث قسمنا الفصل الثاني كالآتي المبحث الأول 

  ).مبدأ الملائمة فحص القاضي الإداري : (و المبحث الثاني) المشروعية

  .فحص القاضي الإداري عيوب مبدأ المشروعية : المبحث الأول 

يقتضي مبدأ المشروعية أن تمارس الإدارة العامة أعمالها طبقا للقانون ولإرساء وتطبيق مبدأ المشروعية لا بد من     

ضمانات وهي التحديد الواضح لاختصاص الإدارة والفصل بين السلطات ووجود رقابة قضائية ، وهذه الأخيرة 

ها المشرع بجملة من الضمانات كما أن القاضي أفضل ضمانة لأا تمارس من طرف سلطة مستقلة والتي أحطا

الإداري وفي مجال الرقابة على أعمال الإدارة لا يستطيع أن يتدخل من تلقاء نفسه ، إلا عن طريق مختلف 

  .1الدعاوى الإدارية التي ينظر فيها القاضي الإداري

هو محل دراستنافي هذا المبحث  إلى عيوا قد تكون عيوب مبدأ مشروعية داخلية أو عيوب خارجية الذي      

( : و المطلب الثاني ) عيوب مبدأ المشروعية الداخلية :( حيث قمنا بتقسمه على شكلين المطلب الأول 

  ).عيوب مبدأ المشروعية الخارجية 

    

                                                           

1
  147ص   2019،  03، العدد  11، الد  مجلة آفاق علمية،  في اجتهاد القضاء الإداري الجزائريعيب عدم الإختصاص ، علي عثماني  
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  عيوب مبدأ المشروعية الداخلية: المطلب الأول 

القرار في محتواه الداخلي  قرار الداخلي أي عيوب ،يقصد بعيوب مبدأ المشروعية الداخلية للقرار عدم شرعية ال  

ومضمونه أو الخلل الذي يقع فيه رجل الإدارة أثناء إصداره للقرار ، سواءكان عمدا أو من غير قصد ومعرفة جيدة 

  . 1للقانون فيكون القرار به خلل في موضوعه

والتي يطلق عليها مصطلح الأوضاع الموضوعية ، كما أن رقابة القاضي الإداري تمتد إلى المشروعية الداخلية ،     

حيث دف هذه الرقابة إلى فحص القرار الإداري في محتواه ومادته التي تشكل منها ، والبحث في مدى مطابقتها 

 .2 لمبدأ المشروعية

ون وأخيرا ، هي رقابة الإنحراف بالسلطة ، ثلتها رقابة مخالفة القان وقد كانت أول حالة رقابة قضائية ، أتيرت  

عيب الإنجراف (وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المطلب حيث خصصنا الفرع الاول لدراسة  رقابة السبب

  . )عيب السبب( والفرع الثالث ) عيب مخالفة القانون( والفرع الثاني  )بالسلطة

  

  

  

  

    

                                                           

 
1
،  2016، مذكرة مكملة نيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة بسكرة ،  داري في حماية مبدأ المشروعيةدور القضاء الإرميسة تيطاوين ،   

  75ص 
2

د ا����ر ���� ، ا�
ر�
 ا����ق ، ص     �
365  
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  .عيب الإنحراف بالسلطة: الفرع الأول 

إن السلطات الممنوحة للإدارة هي من أجل تحقيق هدف معين ، ونكون بصدد الإنحراف بالسلطة عندما      

  .1تستعمل السلطة الإدارية سلطتها سلطتها لتحقيق هدف أجنبي عن الهدف الذي منحت لها من أجله تلك السلطة

هذا الفرع أن نعطي تعريفا دقيقا لعيب ونظرا لتميز عيب الإنحراف بالسلطة عن عيوب الاخرى ارتأينا في      

مفهوم عيب  -ولاأ: ( القرارت الإدارية حيث قمنا بتقسيمه على نحو تالي الإنحراف في إستعمال السلطة في 

  ).إثبات عيب الإنحراف بالسلطة  -ثانيا(و  )الإنحراف بالسلطة 

يتصل عيب الإنحراف في إستعمال السلطة بغاية او هدف القرار الإداري ، وغاية القرار الإداري وفق  كما       

دارة إلى تحقيقها عن طريق الأثر النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإ :( هيBONNAR  الأستاذ بونارتعريف 

ملهم في غرس فكرة إتخاذ قرار معين  نفسانياية القرار بمثابة أمر غDOJI  الفقيه دوجيويعتبر  )المباشر عن عمله 

ذلك التصرف المتولد في ذهن رجل الإدارة بأنه لو حقق محل إرادته ( :أا يعرفهافي ذهن رجل الإدارة ، ولذلك فهو 

بمثال إذا قتل شخص وأوضح ذلك  )فإنه يحقق فرصة تحقق رغبته أو تساعد على تحقيق رغبة لديه أو لدى فرد آخر

لأن إتهام السرقة أسهل لو  رقه فإن احتمال السرقة هو الغاية لأنه تولد في ذهن السارقشخص آخر ليس

  .2حدث القتل

فهي تعني الهدف من القرار ولاتعني النتيجة المباشرة للقرار أو الأثر القانوني المترتب عليه بل المقصود هو الغرض       

من نقل موظف هو معاقبته أو ترقيته أو التخفيف من أعبائه أو الهدف الذي أراد مصدر القرار تحقيقه فليس الغرض 

  .بل ضمان سيرالمرفق العام بإنتظام 

أن يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض (: عيب الإنحراف  وعرف الدكتور الطماوي     

لتحيقيق هدف غير ذلك إستخدام الموظف العام لسلطته ( :عرفه الدكتور علي شطناوي ، كما )غيرمعترف له به 

  .3 )الهدف الذي من أجل تحقيقه أنيطت به تلك الصلاحيات

  

                                                           

1

د �ر��  �
، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماستر حقوق،  ار الإداري المشوب بعيب الإنحراف بالسلطة، دور القاضي في رقابة القر 

 .6،ص  2016الملحقة الجامعية مغنية ، قسم الحقوق ،  –تلمسان  –تخصص قانون الإداري ، جامعة أبي بكر بلقايد 
2
 136، ص 2004، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2، ط  القضاء الإداريعدنان  عمروا ،   

3
 137عدنان عمروا  المرجع السابق ، ص    
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  .مفهوم عيب الإنحراف بالسلطة  –1

المقصود بالانحراف بالسلطة هو استعمال :  )عيب إساءة أستعمال السلطة ( عيب الإنحراف بالسلطة      

الإدارة لسلطتها التقديرية لتحقيق غرض آخر في المصلحة العامة وغير معترف ا ولا يصيب القرار في حد ذاته وإنما 

يتعلق بالهدف من هذا القرار ، كما أن الرقابة عليه تنحصر بالبحث و التحقيق من نية مصدر القرار ويستند إليها 

  . 1 حالة غياب بقية حالات تجاوز السلطة أو عيوب عدم المشروعية القاضي في

بركن الغاية أو الهدف في القرار الإداري النتيجة النهائية التي تسعى الإدارة العامة إلى تحقيقها وعليه فالمقصود      

  .من وراء إصداره 

  :   نجد حالتين أو شرطين نذكرهما كالآتي : أما بخصوص حالات عيب الإنحراف في إستعمال السلطات      

أن تستهدف السلطة الإدارية مصدرة القرار تحقيق هدف من أهداف المصلحة  : المصلحة العامة  – ولا أ     

داري ، أي بمعنى أنه ليس هو الهدف العامة ولكنه ليس هو الهدف الذي من أجله منحت سلطة إتخاذ القرار الإ

المحدد لها ، فتكون السلطة الإدارية في هذه الحالة قد حادت عن الاهداف المحدد لها ، والأهداف الإدارية تحدد 

للسلطات الإدارية المختصة ، بمعنى اا أتت عكس صحة القرار الإداري  الذي يسعى ألى تحقيق غاية مشروعة 

  )الإداري ويتجه نحو تحقيق المصلحة العامة ، من حيث الإستجابة لمتطلبات الجمهوريجب أن يسعى القرار (

 الذي ينظم  العلاقات بين الإدارة و المواطن  131 -88من المرسوم رقم  6وفي هذا السياق جاءت المادة    
تسهر الإدارة دوما على تكييف مهامها وهياكلها مع إحتياجات المواطنين ويجب أن  : ( تنص على مايلي التي  2

  ). والقاعدة العامة ان النشاط الإداري ومايتطلبه من قرارات إدارية. تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة

  : تخصيص الأهداف  -ثانيا  

أن تستهدف السلطة الإدارية المختصة في استعمال سلطة اتخاذ قرار إداري تحقيق غرض أو أغراض غريبة تماما     

أغراض ضمان حسن سير المرافق العامة العامة والوظيفة ( عن غرض المصلحة العامة في مفهوم القانون الإداري 

بل إستهدف أغراض خاصة سياسية أو ) لدولة الإدارية بانتظام ، و أغراض ضمان المحافظة على النظام العام ل

                                                           

1
كلية الحقوق   –مستغانم  -، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة عبد الحميد بن باديس أوجه إلغاء القرارت الإداريةبالقصة محمد ،   

  .85، ص  2016لعام ، تخصص إدارة عامة ، والعلوم السياسية ، قسم قانون ا
  3، ص  1988،  27، العدد  ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن 131-88المرسوم التنظيمي    2
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على العضو الإدارة أن أدبية و مادية للسلطة مصدرة القرار كالإنتقام والمعارضة و الربح الغير المشروع أي يجب 

النص الذي يخول الإختصاص و إلا كان منحرفا بالسلطة حتى و إن كان  هيسعى إلى تحقيق هدف معين حدد

ئح الضبط بإعتبارها قرارات دف إلى اوهو الأمر الذي يتجلى بوضوح في لو  ،العامة  يهدف إلى تحقيق المصلحة

   الصحة ، الأمن العام ، الصحة  قيق هدف معين هو الحفاظ على النظام العام في أحد مدلولاا المعروفة تح

  1 .إلخ ... لسكينة العامة 

  :إثبات عيب الإنحراف في السلطة  - 2

الإشارة إليه أن عيب الإنحراف يتصل بنفسية مصدر القرار ونوياه ويتعلق بعناصر ذاتية و شخصية خفية مما يجدر      

متعلقة بشخص مصدر القرا ر أي يتعلق بأخلاقيات الإدارة الأمر الذي يجعله الأكثر صعوبة في الإثبات بالمقارنة مع 

القرار المطعون فيه أو من المستندات التي يحويها ملف  العيوب الأخرى ، فهو بحاجة إلى قرائن مادية والتي تستخلص من

الدعوى أو من قرائن  مستخلصة من حالات مشاة أومن الظروف الخارجة على النزاع التي تدعم الأستناد إليه والتي 

إذا لم يثره   له لذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي لايعتبره متعلقا بالنظام العام لايتم التعرض ،يصعب على المدعي إثباا

  2الخصوم ومن العيوب الإحتياطية أو الخفية التي ينظرها القاضي بعد استنفاذ العيوب الأخرى

وعيب الإنحراف لا يفترض وقوعه بل يتم التحري عنه في وثائق وملف الدعوى ويقتضي أن يصدر عن           

يرية أما إذا تعلق الأمر بمجال سلطة الإدارة فيه فلا السلطة الإدارية خطأ عمد يا في مجال يتعلق بسلطة الإدارة التقد

و أ يكون هناك إنحراف ، فالقاضي الإداري لايلغي القرار الإداري إطلاقا بعيب الإنحراف إلا إذا كان هذا الأخير مؤكدا 

ثباث أن يقيم ليس محتملا ، ويجب أن يقيم المدعي بالإنحراف دليل الإثباث فهو المكلف وفق القواعد الأصولية في الإ

 .3الدليل على الإنحراف في إستخدام السلطة

    

                                                           

رواق سماح ، رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار الإداري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ،جامعة محمد  –عيسى شهيرة   1

  58، ص 2019/2020تخصص قانون إداري ،  –كلية الحقوق والعلوم السياسية   –المسيلة  –بوضياف 
  142عدنان عمروا ، المرجع السابق ، ص    2
   143عدنان عمروا،ن المرجع السابق ، ص   3
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  .عيب مخالفة القانون : الفرع الثاني 

يعتبر عيب مخالفة القانون الحالة الرابعة في قائمة حالات رفع دعوى الإلغاء وهو عيب يتعلق أساسا           

  بالمشروعية الداخلية للقرار الإداري ، إذ ينصب على السبب الذي بني عليه القرار  أو على موضوعه بالتالي 

ى القرارت الإدارية المشوبة بصورة من فهو حالة كملة لحالات أخرى تسمح للقاضي الإداري أن يمارس رقابته عل

أو عيب محل القرار (،لم تتضمنها الحالات الأخرى ، والمقصود بعيب مخالفة القانون    1اللا مشروعية

هو موضوع القرار أو فحواه المتمثل في الآثار القانونية التي يحدا القرار ، وذلك بالتغيير في : )الإداري

والقاعدة العامة أنه يجب أن يكون لكل تصرف قانوني محل ، نشاء أو التعديل او الإلغاء المراكزالقانونية سواء بالإ

معين وهو الأثر القانوني الذي يحدته التصرف مباشرة وذلك بتحديد الحقوق و الإلتزمات الناشئة عنه ، وهذا المحل 

 من أعمال الإدارة الصادرة عنها هو الذي يميز التصرف القانوني ويبلور جوهره ، والقرار الإداري كعمل قانوني

بإرادا المنفردة وبصفتها سلطة عامة يشد عن هذه القاعدة إذ يجب أن يكون لكل قرار إداري محل معين يتمثل 

  .   2في الأثر القانوني المترتب

  .  صورة المخالفة المباشرة للقانون ، وصورة الخطأ في التقسير:  عيب مخالفة القانون صورتانويتخذ 

                                                           

  . 55رواق سماح ، المرجع السابق ص - عيسى شهيرة   1
  231، ص  1977عبد الغني بيسوني عبد االله ، القضاء الإداري ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ،   2
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الصور المختلفة بمخالفة القانون في حكم لها صدر محمكة القضاء الإداري بينت :  صور مخالفة القانون  - 

أن مدلولو مخالفة القوانين و اللوائح يشمل كل مخالفة للقاعدة القانونية بمعناها الواسع  ( بقولها  1948سنة 

تفسير القوانين او تطبيقها وهو مايعبر عنه رجال فيدخل في ذلك مخالفة نصوص القوانين و اللوائح ، الخطأ في 

الفقه الإداري بالخطأ القانوني ، ثم الخطا في تطبيق القوانين واللوائح على الوقائع التي يبنى عليها القرار الإداري وهو 

  ).مايعبر عنه بالخطأ في تقدير الوقائع

  :يتعين علينا أن نعالجها تباعا يتضح لنا من هذا الحكم وجود صور أساسية لمخالفة القانون     

  .الخطأ في تفسير و تطبيق القانون  –المخالفة المباشرة لنصوص القانون 

تحث المخالفة المباشرة لنصوص القوانين واللوائح عند تجاهل الإدارة للقاعدة : المخالفة المباشرة للقانون  –أولا  

 من الأعمال المحرمة ذه القاعدة ، أو الإمتناع عن القيام القانونية تجاهلا كليا أو جزئيا ، وذلك بإثباا عملا

ويكون عيب مخالفة القانون في صورة المخالفة الصريحة والمباشرة للقانون ، وذلك عندما يصدر ، 1بعمل تستلزمه

القانون قرار إداري وهو يخالف في الآثار القانونية المتولدة عنه قاعدة دستورية ، أو مخالفة لقاعدة من  قواعد 

التشريعية ، أو مخالفة لمبدأ من المبادئ العامة للقانون ، أو لمعاهدة دولية مصادق عليها من طرف السلطات الرسمية 

، أو عندا ترفض الإدارة الإنصياع لحكم قضائي ، فيستند القاضي على هذا الرفض لإلغاء القرارات الإدارية 

  . 2المتخذة بشكل مخالف للحكم الصادر ضدها

تتحقق مخالفة القانون من خلال تفسير الإدارة النصوص بما يخالف : الخطأ في تفسير وتطبيق القانون  -نياثا

والسبب الغالب للتفسير الخاطئ هو الغموض الذي تتسم به احيانا   إرادة المشرع ويخرج ا عن مقصودها ،

لها ، ويمكن أن تندرج تحت الخطأ في النصوص القانونية ، ويرجع ذلك إلى غموض القاعدة وصعوبة تحديد مدلو 

التفسير التوسع في تحديد تطبيق  بعض القواعد ، حتى يمكن تطبيقها على حالات لم تتجه إدارة المشرع إلى تطبيق 

  .3هذه النصوص عليها

  

 

                                                           

  233، المرجع السابق ، ص  عبد الغني بيسوني عبد االله   1

  56، المرجع السابق ص رواق سماح -عيسى شهيرة    2
  270، ص  2013عمرمحمد السيوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع بنغازي ليبيا ،   3
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  . عيب السبب: الفرع الثالث

لموجودة أو الغير صحيحة من هو عدم المشروعية التي تصيب القرارت الغير ا: عرفه ماجد راغب الحلو        

حيث التكييف القانوني  ، ونكون بصدد عيب السبب إذا بني القرار الإداري علة وقائع غير موجودة أو وصفتها 

لقد   ،1الغدارة خلافا للوقائع ، وعندما تطبق الإدارة عن غلط نصا قانونيا أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون

على إلغاء القرارات الإدارية في بعض  مجلس الدولة المصريوتبعه في ذلك  مجلس الدولة الفرنسيجرى 

الأحوال لفقدان السبب ، الذي دعا الفقه إلى التساؤل عما إذا كان فقدان السبب يعتبر وجها جديدا من أوجه 

دد أوجه إلغاء القرارات الإدارية ، سواء في دول تفتقد لنصوص تشريعية في هذا الشأن ، أم في دول أخرى تح

بقولها 1959لسنة ) 55(الطعن بالإلغاء تشريعيا على المحو الذي رددته المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة 

يشترط أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص، أو وجود عيب في الشكل ، أو مخالفة في القوانين أو اللوائح أو (

من قانون مجلس ) 10(،  وذات النص تجده في المادة ) سلطةالخطأ في تطبيقها وتاويلها ، أو إساءة استعمال ال

  1972.2لسنة ) 47(الدولة الحالي رقم 

ويقصد بعيب السبب عدم مشروعيةسبب القرار الإداري ن إما لعد وجود الحالة الواقعية أو الحالةالقانونية     

  .عليها القرارالباعثة على إصداره ، أو لعدم صحة التكييف القانوني للوقائع التي بني 

      

  

    

                                                           

كلية   –مستغانم  –، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة عبد الحميد بن باديس  أوجه إلغاء القرارت الإداريةمحمد بالقصة،   1

  . 85، ص 2015/2016الحقوق قسم قانون العام ، تخصصإدارة عامة 
  . 60، ص 2015، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى ، عيب السبب في القرار الإدارييسون جريس الأعرج ،   2
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  : إثبات عيب السبب  -

يعرف الإثبات قانوننا بانه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية     

مام القضاء بطريقة من طرق الإقناع التي يحددها وينظمها أبأنه إقامة الدليل : ترتبت عليها آثار، كما يعرف أيضا 

  .تترتب على صحة الواقعة المذكورة القانون على صحةواقعة متنازع فيها بقصد الوصول إلى نتائج القانونية التي

  :وتبدو مظاهر عدم التوازن في الإثبات في الدعوى الإدارية فيما يلي    

  إن الإدارة طر فدائم في الدعوى الإدارية يتمتع بامتيازات عديدة تجعلها الطرف القوي في الدعوى /  1

حيازة هذه الجهة الإدارية للأوراق الإدارية للأوراق المؤثرة في الإثبات ، والأصل في هذه الأوراق أا حجة لحين / 2

  . 1إثبات العكس

الأعم في منزاعتها مع الأفراد ، فمن أراد التخلص من إلتزامات التي تنص الإدارة هي المدعي عليه في الغائب  / 3

عليها  القرارات الإدارية ، فعليه أن يبدأ هو بإجراءات التقاضي ومهاجمة القرار وفقا للإجراءات القانونية فتصبح 

  .الإدارة مدعى عليها بإستمرار وهو مركز أيسر في التقاضي من مركز المدعي

في الدعوى الإدارية غالبا هو الفرد والذي يقف دائما مجردا من وسائل الإثبات هذا الأمر إقتضى  إن المدعي/ 4

صياغة نظرية الإثبات على نحو يحقق التوازن العادل بين الطرفين عن طريق المشرع والقاضي متعاونين في هذا اال 

  .2نظريات الإثبات في القوانين الأخرى سواء من الناحية الإجرائية أو الناحية الموضوعية بما يميزها عن

فعبء إثبات عيب سبب القرار الإداري يقع على عاتق الطاعن بالإلغاء ، فالبينة على من إدعى ، فعلى       

الطاعن أن يثبت قبلا عدم وجود الوقائع المكونة لركن السبب أو عدم صحة الوصف القانوني الذي أعطته الإدارة 

 .لهذه الوقائع

                                                           

  .191ميسون جريس الأعرج ، المرجع السابق ، ص   1
  192.ميسون جريس الأعرج ، المرجع السابق ، ص    2
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  . عيوب مبدأ المشروعية الخارجية:  المطلب الثاني 

يقوم القضاء الإداري بوظيفة مراقبة المشروعية ، ويعتبر القرار الإداري مشروعا ومطابقا للقانون وهذه قرينة       

ولكن كل من يدعي عكسها عليه أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات القانونية ، فعندما ننازع في المشروعية 

ارجية لقرار إداري فإن المنازعة لا تصب على ما تم تقريره أو إتخاذه بل على الطريقة التي  إستخدمت في اتخاذ الخ

  .ذلك القرار أو التصرف وبذلك لاتقتصر رقابة القاضي على المشروعية فقط بل إمتدت إلى الجانب

ية الخارجية للقرارا الإداري فإن بحثه و الرقابة المشروعية الخارجية هي  عندما يفحص القاضي المشروع        

لاينصب على ماتم تقريره أو إتخاذه بل الطريقة التي إستخدمت ذلك القرار ، وبناء على ذلك يكون القاضي أمام 

عيوب المشروعية الخارجية إذا تواجد أمام عيب الإختصاص أو عيب الشكل و الإجراءات التي يجب أن تراعي 

  .1ي الإداري عناء كبير في الوقوف عليها وتحديدهاعند إصدار فلا يجد القاض

عيب الشكل ليها يو  ،في الفرع الاول عيب عدم الإختصاصوعليه سوف نقوم في هذا المطلب  بدراسة       

  .في الفرع الثاني  والإجراءات

    

    

                                                           

  . 67، ص 2010، الجزء الأول ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  المنتقي في قضاء مجلس الدولةلحسين بن الشيخ آت ملويا ،    1
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  .عيب عدم الإختصاص : الفرع الأول 

، وهو نفس التعريف تقريبا الذي  إستقر عليه  حول هذا العيبلقد أورد الفقه الإداري العديد من التعريفات     

عدم القدرة على ( :الفقه والقضاء المصري وسايره في ذلك بعض من الفقه الإداري الجزائري  الذي يعرفه كما يلي 

ويعتبر عيب عدم الإختصاص أول عيب  )مباشرة عمل قانوني معين الذي جعله المشرع من سلطة هيئة او فرد آخر

ظهر أمام مجلس الدولة لفرنسي لوضوحه ، حيث يوزع المشرع الإختصاص من لم يمنحه القانون سلطة مباشرا 

ويفترض أصلا في كل ،    1فإن تصرفه يكون باطلا ومن ثم يكون القرار الإداري مشوب بعيب عدم الإختصاص

ه على الوجه الصحيح ، ويشترط في موظف لدى الشخص الإداري العام أن يزاول إختصاصاته الوظيفية المنوطة ب

الشخص الإداري العام أن يمارس هو الآخر أعماله طبقا للقواعد القانونية  أو اللوائح سارية المفعول التي تنظم 

لذلك عندما يقوم الشخص الإداري ، أو الموظف لديه ، بإصدار  ،إختصاصات الشخص الإداري العام وأعضائه

ص الموكل إليه قانونا نعندها نكون أمام مايسمى بعيب عدم الإختصاص ، الذي قرار إدارييكون خارج الإختصا

يعني عدم القدرة القانونية على قيام بتصرف أو إتخاذقرار معين ، وذلك لضرورة صدوره من موظف أو هيئة إدارية 

2أخرى
ارية في إتخاذ قرارها الصفة القانونية لرجل الإدارة أو الهيئة الإد( ويعرف بعض الفقهاء الإختصاص بأنه ، 

  .) على نحو يعتد به

  

    

                                                           

خيضر  ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارةعبد العالي حاحة ،   1

  .  40، ص2005بسكرة ، 
2  BONNARD, Précis élémentaire de droit administratif, op, cit, p99. 
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عيب  عدم إختصاص جسيم :يوجد نوعين من صور عيب عدم الإختصاص  :صور عيب عدم الإختصاص  -

   :وعيب  عدم إختصاص بسيط 

حسب ، بل معدوما فا ويترتب على ذلك أن القرار لا يعتبر باطلا ف :عيب عدم الإختصاص الجسيم  -1  

دارية فلا يتحصن بفوات ميعاد الطعن وتدخل إجراءات تنفيذه ضمن أعمال التعدي التي أخرجها قدا لصقته الإ

كل ( القضاء الإداري الفرنسي من إختصاصه و اعتبارهمعدوما بالنسبة لقضاء المصري ، أما المشرع الجزائري فنص 

اص سلطة أخرى يعد قد ذلك ان كل من يتدخل في إختص) موظف المتجاوز لسلطته يتعرض لعقويات جزائية 

  . 1ارتكب ارتكب جريمة 

تتمثل هذه الحالة في مايعرف باغتصاب السلطة بإتيان شخص ليس موظف عام عملا من أعمال الإدارة  و    

إما لعدم تعينه أصلا أو تعينه بقرار غير مشروع وبصفة عامة فإنه بالرغم من تدرج عيب عدم الإختصاص من 

رقابة القاضي الإداري تكون شديدة وعدم الإختصاص يشكل إلغاء للقرارت الإدارية من البسيط إلى الجسيم فإن 

قبل القاضي يعاقب عليه بشدة لأنه لايعتبر مجرد عمل ليس له آثار قانونية ، وختلف الفقه والقضاء بشان تحديد 

ف وصورة انتقاء سلطة حالة المخالفة ذهب الرأي الاول العيب يشمل حالات صدور القرارمن فرد عادي غير موظ

  .   2إصدار القرار وصورة إعتداء الإدارة على إختصاص إحدى السلطتين التشريعية أو القضائية

    

                                                           

  وما بعدها  153علي عثماني، المرجع السابق، ص   1
  53رواق سماح ، المرجع السابق ، ص  –عيسى شهيرة    2
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يتميز عيب الإختصاص االبسيط  بثلاثة  أنواع من الصور التي قد يظهر القرار : عيب الإختصاص البسيط -2  

عيب عدم الإختصاص المكاني و عيب عدم عيب عدم الإختصاص الموضوعي و :الإداري حاملا لها وهي 

  .الإختصاص الزماني

يثبت هذاالعيب عندما يقوم الموظف ، أو شخص إداري باتخاذ قرار : عيب عدم الإختصاص الموضوعي /أ

إداري يدخل ضمن إختصاص موظف ، أو شخص إداري آخر ، وقد يتحقق عيب الإختصاص الموضوعي بعدة 

إعتداء شخص إداري بسلطته على ¾سلطة شخص إداري آخر مواز له في هيئة إدارية أخرى  -: وجوه هي 

  . 1إعتداء سلطة إدارية مرؤوسة على اختصاصات سلطة إدارية رئيسية أو كموظف متشاة للتي يعمل ا  

يتحقق عندما يعتدي أعضاء الإدارة على إختصاص عضو آخر في : عيب عدم الإختصاص المكاني /   ب 

لة حا( نفس الجهة الإدارية من نفس الدرجة بمزاولة وظيفته في النطاق الإ قليمي غير المخصص له ن وهو نوعان 

  .2ممارسة السلطة الإدارية لوظائفها في مكان غير متواجدة فيه ، أو في حالة إتخاذ قرار يتعلق بقضايا خارج إقليمها

عدم قدرة الإدارة على القيام بتصرفات أو أعمال خارج المدة التي يكون مخول لها : عدم الإختصاص الزماني / ث

  . 3فقدها لممارسة إختصاصها القيام بتصرفاا بعد أن أصبحت غير مختصة بسبب

  

    

                                                           

   1، ص 1986، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  6سليمان محمد الطماوي ، قضاء الإلغاء ، ط    1
  .54، ص  رواق سماح ، المرجع السابق - عيسى شهيرة   2

  ).رتبطة بذلك البلدية ملزمة بتجسيد حدودها إقليميا ميدانيا بتنفسذ كل الإجراءات التقنية والمادية الم: ( تعبر عن ذلك ب .ش .م  من  5المادة  

  ) .يطابق إقيلم الولاية أقاليم البلديات التي تتكون منها : (  من قانون الولاية 5م
، جامعة الكتور مولاي الطاهر 09- أ.م.إ.ق 08سلطات وصلاحيات القاضي الإداري أثنا النظر في الدعوى الإدارية طبقا بوعناني ميمونة ،   3

  .13، ص  2016سية ، قسم الحقوق ، تخصص قانون إداري ، سعيدة ، كلية الحقوق والعلوم السيا –
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  .عيب الشكل و الإجراءات : الفرع الثاني 

الأصل أن الإدارة عند قيامهابإصدار القرارت الإدارية لا تلتزم بشكل أو إجراء معين مالم يقرر نص         

الدستور أو القانون أو التنظيم خلاف ذلك ، ففي هذه الحالة تلتزم جهة الإدارة أيا كان موقعها بإصدار القرار 

أن الأشكال والإجراءات (  الصغيربعلي محمدالإداري وفقا للأشكال و الإجراءات المحددة كما قال الدكتور 

  . 1تعصم الإدارة من مخاطر التسرع وتدغعهل إلى إتخاذ قراراتمدروسة بما يحافظ على مبدأ المشروعية في الدولة

عدم إحترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار القرارات : ويعرفه الدكتور سليمان الطماوي بأنه      

  .همال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئياإالقوانين واللوائح سواء كان ذلك بالإدارية في 

ونستنتج مما تقدم أن هناك شكليات جوهرية ، وثانوية، تتبع في إصدار القرار الإداري ، حتى يكون مطابقا      

  : للقواعد القانونية

معينة لابد على الإدارةأن تتبعها في إصدار تتميز القرارات الإدارية بشكليات : الشكليات الجوهرية / 1    

القرار الإداري ، لأنه في حالة مخالفتها تؤدي إلى بطلان القرار الإداري ، كشرط التسبب في بعض القرارت ، مثل 

قرارات التأديب وشرط إتباع صيغة معينة في إنشاء القرار الإداري ، وشرط إتباع صيغة معينة في إنشاء القرار 

  .2شرط إجراء بعض التحقيقات السابقة على إصدار القرارالإداري، و 

على خلاف الشكليات الجوهرية تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري : الشكليات الثانوية للقرار الإداري/ 2    

  .3فالشكليات الثانوية لاتؤدي إلى إلغاء القرار الإداري لاا لاتؤثر فيه إعابته في الجوهر الموضوعي للقرار

  

                                                           

  .73، ص  2005، الطبعة الأولى ، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ،  ، القرارت الإداريةمحمد الصغير بعلي  1
تيزي وزو ، كلية الحقوق ، ،دكتوراه دولة في القانون ، جامعة مولود معملاي  ل اء الإداري في الجزائر رسالة لني، إختصاص القضعمر بوجادي   2

  . 129،ص 2011
  .130عمر بوجادي، المرجع السابق ، ص    3
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  .سلطة القاضي الإداري في رقابة الملائمة  :المبحث الثاني  

مع تزايد مظاهر السلطة التقديرية للإدارة الناجمة عن تخلي المشرع أو عجزه عن تقييد الإدارة عند إتخاذ قرارا ا  

سف و الإدارية ، لجأ القضاء الإداري إلى حل آخر للدفاع عن الحقوق و الحريات العامة للأفراد ضد كل تع

إستبداد فبعدما إنتهى إلى فرض رقا بته على الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة سببا للقرار وصحة تكييفها 

القانوني ، بادر إلى إتخاذ خطوة جريئة إلى الأمام راقب من خلالها تقدير الإدارة لأهمية الوقائع ، و خطورا ومدى 

  .1وهو ما يعرف برقابة التناسب أو رقا بة الملائمة التناسب بينهما وبين الإجراء المتخذ

وصار القاضي يخوض فيها ولكن بشكل حذر غير متسرع ، تحسبا من اامه بالحلول محل الإدارة ، وتجنبا      

للقول بنشوء حكومة القضاء ، وبدأ بالرقابة على الوجود المادي للوقائع التي ادعتها الإدارة ، ومن ثم تكييفها ، 

  .ث التناسب بين محل القرار والوقائع التي ادعتها الإدارة وبح

ثم جاءت الوسائل التي اعتمدها القضاء في ممارسة الرقابة على الملائمة في القرارت الإدارية والتي تعد أحث     

سب تلك رقابة توصل إليها القضاء الإداري سواء في الرقابة على تكييف الوقائع التي تشكل ركن السبب أو في تنا

الوقائع مع المحل ، وأخيرا رقابة الموازنة بين منافع القرار و أضراره لتصل بذلك الرقابة القضائية إلى أعلى درجاا 

  . 2ولتمثل تحولا نوعيا في الخروج على كل المفاهيم التي سادت منذ نشأة القضاء وإلى حين ظهور هذه النظرية

  : نا الثاني الذي قسمناه إلى ثلاث مطالب وهو ما سنحاول التعرف عليه في مبحث     

( : والمطلب الثالث ) مبدأ الخطأ الظاهر في التقدير ( :  ، و المطلب الثاني )مبدأ التناسب( : المطلب الأول 

  . )مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار

 الرقابة القضائية على عيب السببولكن قبل التطرق إلى مطالبنا الثلاث يجب علينا تبيان الإستثناء الهام في مجال 

:   

                                                           

  الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة على عيب السبب في مجلس الدولة الفرنسي ومدى ثأثر القضاء الجزائري بها، عائشة عروس  1

  .347ص  2020،  02العدد  07، الد  مجلة الباحث لدراسات الأكادمية
، موقع الإطلاع 09/09/2020محمد أبو حسين ، القاضي الإداري ، قاضي ملائمة وحارس مشروعية ، الوطن ، البحرين ،    2

alwatennnews.net 05/04/2022: ، تاريخ الإطلاع  
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إذا كانت القاعدة العامة الأساسية التي تحكم  :الإسثناء الهام في مجال الرقابة القضائية على عيب السبب 

رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة ، تتمثل في أن هذه الرقابة تنصب على مشروعية الأعمال الإدارية 

يب تاركة مجال الملائمة لتقدير الإدارة فإن هذه القاعدة قد طرأ عليها إستتناء هام في مجال الرقابة القضائية على ع

  :السبب وتنقسم إلى 

  :الرقابة على الملائمة في المجال القرارات الإدارية المتعلقة بالحريات العامة / 1      

إذا كانت رقابة القضاء الإداري على الوجود المادي للوقائع تبحث عن إجابة لتساؤل عما كانت الوقائع المؤسس 

ا لم تحدث ،وان رقابته على التكييف القانوني للوقائع دف إلى عليها القرار وقعت بالفعل من الناحية المادية أم أ

  .1التأكد مما إذا كانت هذه الوقائع تطابق مخلعته عليها الإدارة من وصف قانوني أم لا

فأن الرقابة القضائية على ملائمة القرار الإداري للوقائع فرضت لمعرفة مدى التناسب بين الوقائع والقرارالإداري - 

  . 2در بناء عليهاالذي ص

  :    الرقابة القضائية على ملائمة القرارات التأدبية / 2     

فرضت محكمة القضاء الإداري رقابتها على تقدير التناسب بين الجزاء التأديبي الموقع على الموظف والمخالفة 

  .الإدارية التي إرتكبها بالنسبة لقررات تأديب

طة التقديرية للإدارة إلا القضاء الإداري إعتبر عدم ملائمة الظاهرة قرينة ومنه فأن عنصر الملائمة من صميم السل

  .3على إساءة إستعمال السلطة وتعسف الإدارة

  

  

                                                           

  . 258السابق ، ص  عبد الغني بيسوني عبد االله ، المرجع   1
  . 259عبد الغني بيسوني عبد االله ، المرجع السابق ، ص  2
  320، ص  2008في القرارت الإدارية ، دار نديل للنشر والتوزيع ، عمان ، ط أولى ،   إساءة إستعمال السلطةإبراهيم سالم العقيلي ،   3
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  .رقابة التناسب: المطلب الأول 

تقوم فكرة التناسب أساسا على ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية في ممارسة نشاطها الإداري بما تتضمنه       

حرية إختيار أفضل الحلول و أكثرها ملائمة في إتخاذ قراراا ، ومن هنا فالإدارة ملزمة بأن تبذل أقصى جهدها من 

  . 1في تقدير الظروف بما يكفل تحقيق الصالح العام

وظهر مبدأ التناسب أولا في البلدان الجرمانية ، وتم تطويره من خلال السوابق القضائية للمحكمة الإدارية       

العليا لبروسيا ، وكانت بداية تطبيق ذلك المبدأ في قرارت الضبط الإداري دف تقييد تدابير الشرطة وحماية 

نقطة الإنطلاق نحو ممارسة ) بنجامين( الصادر في قضية ويعتبر حكم مجلس الدولة الفرنسي  ، 2الحريات المدنية

هذه الرقابة والتي تتلخص وقائعها في إصدار عمدة إحدى المدن قرار يمنع عقد إجتماع عام لما قد يحدث من 

في هذا القرار  ذهب الس إلى أن الإضطربات ) بنجامين( إظطربات دد النظام العام ن وعندما طعن السيد 

المحتمل حدوثها جراء الإجتماع لا تمثل درجة من الخطورة التي تبررالقرار ، وكان يمكن للعمدة إتخاذ تدابير أخرى 

لحفظ النظام دون الإخلال بحرية الإجتماع وانتهى بذلك إلغاء القرار لعدم تناسب إجراء الضبط مع أهمية الوقائع 

وهو ما أخذ به القضاء الإداري الجزائري في بعض أحكامه رغم قلتها والتي كانت أغلبها في مجال   ،ورا وخط

ضد وزير العدل والس الاعلى ) س(حكم الغرفة الغدارية بالمحكمةالعليا في قضية : القرارت التأدبية ومن أمثلتها 

ب زعم الوزير أفعالا ماسة بمهنة القاضي وذلك بسبب إرتكابه حس) س(للقضاء ،حيث تم في هذه القضية عزل 

بأن الطعن ( بأنه لايمكن من الأحوال الطعن في قرارت مجلس الأعلى للقضاء  وفي هذا الشان قرت المحكمة العليا 

 99ن وأنه لايمكن طبقا للمادة ) من أجل تجاوز السلططة ممكمن ولو بدون نص طبقا للمبادئ العامة للقانون

ساسي حرمان الطاعن من الطعن من أجل تجاوز السلطة ، وذلك من خلال جوا المحكمة العليا من القانون الأ

  . 3المثمثل في إبراز عدم تناسب الجزاء النهائي مع الأخطاء المرتكبة

                                                           

كرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ،في القانون في إطار مدرسة الدكتوراه ، جامعة جيلالي ، مذ  رقابة القاضي الإداري للخطأ الظاهرنور الدين بوزيان،   1

  52، ص 2016/2017سيدي بلعباس ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ،  –اليابس 
  283، ص 2020، دسيمبر  50، العدد  مجلة كلية الحقوق،  رقابة التناسب على القرارات الإداريةإيمان أحمد على طه ريان ،    2
  344عائشة عروس ، المرجع السابق، ص   3
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  .مفهوم مبدأ التناسب : الفرع الأول 

 أنه في بعض أحيان يستعمل كأصل عام القاضي الإداري يمارس الرقابة العادية على القرارت الإدارية إ لا   

أساليب جديدة للرقابة من أجل الحد من السلطة التقديرية للإدارة في بعض الأنواع من القرارت الإدارية ، ويقصد 

   1)هو تقدير الإدارة لخطورة وأهمية الأسباب ومدى تبريرها لهذه الوقائع من اجل إتخاذ هذا القرار ( برقابة التناسب

إن التناسب هو تحقيق التوافق  :الفقه الفرنسي التناسب في مجال القرارت الإدارية بقوله وعرف بعض     

  . 2بين سبب القرار ومحله ، أو هو إشتراط علاقة تطابق بين الوقائع الثابتة و الإجراء المتخذ بشأا

وعرفها الواقعية  ويمارس القاضي الإداري رقابة التناسب على أا مدى تناسب مضمون القرار والأسباب  

أنه عندما يبسط لقضاء الإداري رقابتع على التناسب في القرار الإداري في مايتعلق صحته منه  :مصطفى فهمي 

  .3فهو يتحققمما إذا كان هناك تناسب بين السبب والإجراء المتخذ 

الإدارة بموجب سلطتها  تقدير القاضي للعمل الإداري الصادر عن: ومن ثم فإنه يمكن تعريف مبدأ التناسب بأنه 

  .التقديرية ، والتحقق من توافق محل القرار وسببه ، ومدى توافق غاية العمل مع الأسباب المبررة له

  .طبيعة عيب عدم التناسب:  ني الفرع الثا   

تقدير يجب الإشارة هنا إلى جدل الفقهي الذي ثار بمناسبة تحديد الطبيعة القانونية لعيب عدم التناسب في     

الجزاء التأديبي ، فقد إختلفت وجهات النظر في الفقه حول طبيعة عدم التناسب ووجعه الطعن الذي يلحق به، 

فهناك من يرى أن عدم التناسب انحراف بالسلطة ، و آخرون يرون أنه يدخل في نطاق الرقابة على السبب 

  .4داريةوهنالك من يربط بينعدم التناسب و التعسف في استعمال الحقوق الإ

  

  
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون إداري ، جامعة سعيدة كلية  الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارةعبد القادر مهداوي،  1

   28، ص  2019/2020الحقوق والعلوم السياسية ، 
   287إيمان أحمد على طه ريان ، نفس المرجع السابق ، ص    2
    28مهداوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص     3
، جامعة محمد خيضربسكرة   العدد الخامس، مجلة النتدى القانوني،  الرقابة على التنا سب القرار ومحله في دعوى الإلغاءعبد العالي حاحة ،   4

  147ص 
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  :عدم التناسب في تقدير الجزاء التاديبي انحراف بالسلطة-1

المسلم به أن السلطة الغدارية تمارس اختصاصا تقديريا عند اختيار العقوبة المناسبة ،والعيب الملازم لاستعمال      

 لا إذا ثبت هذا العيبالسلطة التقديرية هو إساءة استعمال السلطة فلا رقابة على ممارسة الاختصاص التقديري إ

والدكتور عبد الفتاح حسن فإنه يذهب إلى عدم التناسب ليس غريبا على الأنظمة القانونية بصفة عامة ، فهو ، 

مطبق في هولندا ، حيث يجوز الطعن في قرار الجزاء إذا كانت العقوبة الموقعة لاتناسب مع مخالفة التي ارتكبها 

بدا أن يلفت اختيار الجزاء كليةمن رقابة القضاء ، وذلك أيا كانت صعوبة الموظف ، ولهذا يرى أنه لايتصور أ

السند القانوني لهذه الرقابة ، وفي بيان أوجه إلغاء قرار الجزاء في حالة عدم التناسب ، وقرر أنه لايخرج عن أحد 

تار السلطة التأدبية باعتبار أن المشرع وقد نص على عدد من الجزاءات وليس جزاء واحد إنما قصد أن تخ، آمرين 

  .1من بينها ما يناسب صدقا المخالفة المرتكبة

  :عدم التناسب يدخل في نطاق الرقابة على السبب-2

يرفض أصحاب هذا الإتجاه أن تكون رقابة القضاء الإداري على عدم التناسبفي تقدير الجزاء التأديبي وجها     

عدم التناسبو الانحراف من إختلاف ويمكن للقضاء ممارسة رقابة  للطعن بالإلغاء للانحراف بالسلطة ،وذلك لما بين

التناسب استنادا إلى الرقابة السبب ، فلا تتوقف عند الغكتفاء بتقدير الوقائع وصحة الأسباب ، وإنما تمتد هذه 

ويتضمن عدم ،  ذالرقابة إلى تحقق من أهمية وخطورة الحالة الواقعية ، أي إلى مدى التناسب بينها وبين الإجراءالمتخ

  . 2التناسب الذي يتصل بعنصر السبب بتحقق من أهمية وخطورة الحالة الواقعية ومدى التناسب

  :عدم التناسب والتعسف في استعمال الحقوق الإدارية -3

التعسف في استعمال الحق كما يسلم به مجلس الدولةالفرنسي ينحصر في كون القرار قد صدر في وقت غير     

مفاجئا ، أو غير ذي فائدة ، أو كان بالغ القسوة ، وتلك حالات التعسف في استعمال الحقوق  مناسب ، أي

ويتحقق التعسف في استعمال الحقوق الإدارية إذا ،  الإدارية وقد أقر الس هذه النظرية في مجالقضاء التعويض

لغايات التي شرع الحق من أجلها ، استعملت الإدارة سلطتهاالتي تستمدها من حق مخول لها قانونا ، مستهدفة ا

وان يتبين بصدد واقعة معينة بذاا أن استعمال الحق في اتجاهه التقليدي المشروع يحققأضرار ،لاتناسبالتة والفوائد 

                                                           

  148حة ، نفس المرجع السابق ، ص عبد العالي حا  1
   149عبد العالي حاحة ، المرجع السابق ، ص   2
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وعرف  ، 1المتحققة منه ، فالتعسف أو الغلو يعكس دائما وباستمرارنوعا من عدم التناسب بيم المصالح والأضرار

  .انعدام التناسب بين المصلحةالتي تعود على المتصرف والضرر الذي يلحق بالغير:  التعسف على أنه

والقاضي الإداري استلهم فكرة عدم التناسب في تقدير الجزاء التأديبي من نظرية الفلو في استعمال الحق وطبق 

  .الغير من ضرر نفس معيارها الموضوعي ، عندما لاتناسب الفائدةالتي تعود من استعمال الحق مع مايصيب

  .في التقديرالظاهر  أرقابة الخط: المطلب الثاني 

اعتراف مجلس الدولة الفرنسي بحصانة السلطة التقديرية للإدارة من رقابة القضاء لم يمنعه من بسط رقابته على      

رقابية حديثة منها تقديراا التعسفية والمبالغ فيها بإدخالها في نطاق عدم المشروعية ، ولأجل ذلك اعتمد وسائل 

رقابة الخطأ الظاهر في التقدير ، و لتقريب مفهوم رقابة الخطأ الظاهر في التقدير يقتضي منا البحث عن ميلاد هذه 

  .النظرية ، ثم البحث عن مفهوم هذه الرقابة ثم بعد ذلك البحث عن  معيار هذه النظرية 

ريخ نشأة الخطأ الظاهر في التقدير لقضاء مجلس الدولة يرجع تا: ميلاد رقابة الخطأ الظاهر في التقدير  -    

، حيث أدت إلى اتساع مجلس الدولة جاهدا في تحقيق التوازن الستينات من القرن العشرين الفرنسي ، في بداية 

، ، فقام بتوسيع مفهوم الواقعة غير الصحيحة ماديا وقانونيا2بين سلطة الإدارة التقديرية وحقوق الافراد وحريام 

وما يقتضيه ذلك من مراجعة التكييف والتفسير الذي أعطتها الإدارة لهذا العنصر مما يسمح بوضع تحديد جديد 

للسلطة التقديرية للإدارة ، ومع ذلك فقد عجزت هذه الجهود عن وضع الحدود لممارسة السلطة التقديرية ومنع 

اهرفي التقدير إعتبارارمن الحكم الصادر بتاريخ تجوازا، ولم يتحقق ذلك إلا من خلال رقابته على الخطا الظ

والذي أخذ صراحة ذه الفكرة حيث قرر الس بأنه لايوجد غياب ) قضية لاقرانج( في15/02/1961

ظاهرة في المساواة بين اعمال النظارة وترميم الطرق وتجدر الإشارة إلى أن أول حكم ألغي فيه القرار إداري من 

خطأظاهرة كان لعدم المساواة بين العاملين في أعمال و الاعمال المهنية كان ذلك على إثر اجل ارتكاب الإدارة 

في قضية كومين مونتر فيغميال بلدية مونترفغميال وعليه صارت فكرة 1962 ماي9 حكم الس الصادر في

ي يراقبه القاضي الإداري الخطا الظاهر في التقدير ، عنصر أساسيا من عناصر القدرالأدنى للرقابة ،ذلك القدر الذ

  . 3في كل دعوى إلغاء ترفع أمامه ، أيا كان موضوعها

                                                           

  151عبد العالي حاحة ، المرجع السابق ، ص   1
  74دليلة بلعبيدي ، المرجع السابق ، ص   2
  345عائشة عروس،  المرجع السابق ،ص    3
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  .مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير : الفرع الاول 

قبل الانتقال إلى تعريف هذه الرقابة لابد إلى أن نشير أنه قد أطلق عليها عدة تسميات تصب كلها في معنى      

هر في التقدير ،الخطأ الساطع في التقدير ، الخطأ البارز في التقدير ، الخطأ الخطأ الظا: واحد، وهذه المصطلحات 

( الخطأ الظاهر في التقدير بأنه  dargoو  Aubyعرف كل من  ، الواضح في التقدير، الغلط البين في التقدير

ويظهر ) الخطأ الواضح أو الجسيم بل والخطير الذي يكون مرئيا حتى بالنسبة لغير المتخصصين من رجال القانون 

  :من خلال تعريفهمابين الشرطين اللذين ينبغي توفرهما في هذا المبد أ للحكم على العمل الإداري 

ذلك الوضوح تظهر أي أن يكون مرئيا حتى بالنسبة لغير المتخصصين من أن يكون الخطأ واضحا ، ودرجة / 1

  .رجال القانون

  .1أن يكون الخطأ جسيما ، أي مقدار تلك الجسامة ستكون دون شك واضحة / 2

العيب الذي يشوب تطييف الإدارة وتقديرها : لتعريف الخطأ الظاهر بأنه الفقه الإداري وبناء على ذلك تصدى  

المتخذة كسب القرار الإداري ويبدو بينا وجسيما على النحو يتعارض مع الفطرة السليمة ، وتتجاوز به للوقائع 

    .الإدارة المعقولة في الحكم الذي تحمله على الوقائع و يكون سببا لإلغاء قرارها المشوب ذا العيب

  .لخطأ الظاهر في التقدير و إثباتهمعيار ا: الفرع الثاني 

ضاء الإداري بإحترام اال التقديري للإدارة العامة بعدم رقابته إليه كون قاضي مشروعية وليس قاضي يعترف الق  

ملائمة ، وفي المقابل نجد أنه قد أقر بأ ن التقديرات التي تجريها الإدارة العامة والتي تتسم بالمبالغة وعد المعقولية ، 

  .شروعية وهو مايعتبر مجال إختصاصه تخرجها من نطاق  الملائمة وتدخل ا مجال عدم الم

تبدو أهمية تحديد معيار نظرية الخطأ الظاهر ، في أن هذا التحديد سوف :معيار الخطأ الظاهر في التقدير  –أولا

في التقدير الإداري ، بحسبان أن هذا المعيار يجسد إطار النظرية ،  ييسر السبيل للتحقق من قيام الخطأ الظاهر

ويقوم بدور وظيفي مزدوج يتوسل به القضاء الإداري ، والمعيار الذي تقوم عليه هذه النظرية ، ينبغي أن يسنلهم 

الكيفية التي يتم من أحكام مجلس الدولة الفرنسي بإعتباره مبتكر النظرية ، مع ملاحظة أن هذا المعيار ينصرف إلى 

ا الإستدلال على تقدير التفاوت أو التباين في القرار الإداري عبر الروابط بين عناصره الداخلية ، ومدى جسامة 

هذا التفاوت أو التباين ووضوحه ، و أن ذلك لا يخضع للتقدير الذاتي للقاضي الإداري ، وإلا حل بذلك التحكم 
                                                           

  377،ص  2018،  42، العدد  مجلة الحقيقة،  الدولة الفرنسيرقابة الخطأ الظاهر في التقدير إجتهاد مجلس سماح فارة،   1
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قوم الخطأ الظاهر في التقدير على عناصر موضوعية تكشف عن الخلل في ، و  1القضائي محل التحكم الإداري 

التقدير ، بحيث يحكم بالإلغاء في كل حالة تبين فيها أن تقدير الإدارة جاء مشوبا بخطأ ظاهر ، يفسد هذا 

ة التقدير ، ويكون مجاوز لحدود المعقول  وفي نطاق معادلة الوضائف ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن حري

التقدير تتمتع ا الإدارة في هذا النطاق يجب أن لا تكون مبنية على عدم تعادل الظاهر  ويقوم تقدير القاضي 

لقيام التعادل بين الوضائف ، على اعتبارات موضوعية يستقيها من عناصر الدعوى ، وتنهض على القول بقيام 

  .2ر مجاوز لحدود المعقول الخطأ الظاهر الذي يشوب تقدير الإدارة إذا جاء هذا التقدي

وعليه يمكن القول أن فكرة الخطأ الظاهر في التقدير أصبحت صالحة لإستيعاب التطورات التي أصابت مختلف 

جوانب النشاط الإداري في الربع الأخير من القرن العشرين والذي أدى إلى إتساع مجال السلطة التقديرية ، فكلما  

مجال السلطة التقديرية ويسقط حدا من حدودها ويفتح ثغرة في حائطها كان قضاء الخطا الظاهر يزحف نحو 

ولقد طبق القضاء الإداري الجزائري أحكام هذه النظرية في ،  الصلب ، كان الفقه يسارع على تأييده وصرته

على  مجالات متعددة وخاصة في اال التاديبي ، تنص على تقدير الوقائع مع الإدارة ، وذلك من خلال الرقابة

ولهذا ذهب بعض الفقه الى أن القاضي الإداري الجزائري يتمتع من خلال مراقبة مدى ،  3الخطا الواضح في التقدير

مشروعية القرارالإداري الجزائري بسلطة تقديرية واسعة ، متأثرا ، في ذلك بالقاضي الإداري الفرنسي ، الذي يأخذ 

  .فادح في التقديربمبدأ الملائمة في حالة إرتكاب الغدارة لخطأ 

وفي الأخير فإن مجلس الدولة الجزائري وإن لم يستقرعلى  هذه النظرية بعد إلا أنه قدد استجاب لهذا التطور    

وذلك بتطبيق بعض نتائج نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في بعض الحلات على الرغم من اا مازالت قاصرة وغير 

  .4صاحبها من اتساع مجال السلطة التقديريةقادرة على مجارات التطورات وما 

    

                                                           

 04/04/2022تاريخ الإطلاع  ، 14/20/2022خليفة سالم الجهمي ، ملامح التطورات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية ،   1

  fasalem . Word press. Comمتاح على الموقع 
  .خليفة سالم سالم الجهمي ،  المرجع السابق    2
  80، المرجع السابق ، ص دليلة بلعبيدي  3
 81دليلة بلعبيدي، المرجع السابق ، ص   4
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   :إثبات الخطأ الظاهر في التقدير  -ثانيا

بل يتعين اإن الخطأ الظاهر ليس عيبا متعلق بالنظام العام ومن ثم فان القاضي لا يلتزم بإثارته من تلقاء نفسه    

ومن  ، يخضع للقواعد العامة للإثبات الإداريإثبات الخطأ الظاهر  ان ني وهو ما يع ، دعي أن يقوم بإثباتهعلى الم

داري لها قوة و حجية معينة ، ولم رف معينة للإثبات أمام القاضي الإالمعلوم أيضا أن المشرع الجزائري لم يحدد ط

  .1 لى بعض وسائل الإثباتإتنظم عبء الإثبات أمامه فيما عدى بعض النصوص التي أشارت إجمالا 

ري قيام الخطأ الظاهر في التقدير الإداري لايكون أمرا ميسورا إلا إذا توافرت أمامه عناصر وإثبات القاضي الإدا    

هذا التقدير ، وذلك من خلال الأ وراق التي تحكم عليها الإدارة في الأصل  لاسيما و أن هناك صعوبة ملازمة 

ة التي لا يوجب تسبيبها ، وهذا فإن لإثبات الخطأ الظاهر في بعض الحالات ، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الإداري

القاضي الإداري لا يلتزم بأقوال الإدارة كما هي ، وإنما له الإطلاع على أصول الأوراق المبررة لقرارها ليتسنى له 

  .2الحكم مقتضاها 

  .الموازنة بين المنافع والأضرار مبدأ:المطلب الثالث

لقد أصبح مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار التي أحدثها مجلس الدولة الفرنسي إلى جانب نظرية الخطأ      

الواضح كأسلوب جديد في الرقابة على القرارت الإدارية كثمرة مطالبة كل من الفقه و القضاء وذلك بتني مبادئ 

ديثة وخاصة النتصلة بالعقارات و الأموال على أساس ان أخرى لمواجهة تزايد وتوسع تدخل الإدارة في االات الح

هذه االات غالبا متحكمها نصوص قانونية و تنظيمية ينقصها الوضوح والتدقيق ، بل وتتسم في الغالب  بالمرونة 

ا وعدم الثبات ، الأمر الذي يجعلالإدارة ليس فقط أن تتمتع في مواجهة هذه النصوص بسلطة تقديرية واسعة ، إنم

  .      3يصبح القاضي الإداري اتجاه هذه السلطة مجردا لكل سلاح فعال لرقابتها

ونشأة نظرية الموازنة بين المنافع و الأضرار في ميدان نزع الملكية من أجل تحقيق المنفعة العامة ، وذلك         

خلال تلك النظرية يقوم القاضي دف رقابة  الإدارة عند إصدارها القرارت المتعلقة بنزع الملكية الخاصة ومن 

                                                           

  81بلعبيدي دليلة ، نفس المرجع السابق ، ص    1
  82بلعبيدي دليلة ، نفس المرجع السابق ، ص     2
، الد  الة الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية والسايسية،  )بين المنافع و الأضرار ( والمزايا  مبدأ الموازنة بين التكاليفالعربي زروق ،   3

  ص  137، 15/12/2007 01العدد   44




�: ا�
	� ا�������
�� ���ب ���أ ا�
��و��� وا�� ��&%$� ا�#�"� ا!داري   

 

 

60 

بالتأكد من واقعية ووجود المنفعة العامة ، مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف المحيطة وما يحدثه القرار من أضرار على 

  . 1النظام الإجتماعي و الإقتصادي والبيئي وما يعود به من فوائد

  .مفهوم نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار: الفرع الأول 

مقارنة : إن رقابة الموازنةبين الأضرار والمنافع أداة قضائية من صنع مجلس الدولة الفرنسي ، وعرفت بأا           

وبالتالي لا يكون هذا التدبير ،  لتدبير إداري معين مع السلبيات التي يخلفهاأو موازنة أو مقارنة النتائج الإجابية 

  .اته أي كان رصيده إيجابياشرعيا إلا إذا رجحت إيجابيته على سلبي

ومن خلال هذا التعريف الذي عرفه الدكتور فوزت فرحات يتضح لنا أن تطبيق هذه النظرية ينصب على محل    

القرار الإداري أي على الأثر القانوني الذي تتجه الإدارة إلى إحداثته من خلال إصدار هذا القرار سواء عن طريق 

شريطة أن يتم تطبيق هذه النظرية إلا إذا كانت الإدارة تتمتع في هذا الشأن بسلطة إنشاء مركز قانوني أو إلغائه 

، فرقابة الموازنة بين المنافع و الأضرار تؤكد مدى اتساع رقابة القاضي الإداري لأعمال الإدارة ، فهي وإن  2تقديرية

درجة أشد في مجال هذه الرقابة ، بحيث  إتفقت مع سابقاا في الرقابة على ملائمة القرارت الإدارية إلا أا تعد

  . 3يلجأ إليها القاضي الإداري في الحالات التي يصعب فيها رقابة الخطأ الواضح

  الأضرار و معيار نظرية الموازنة بين المنافع: الفرع الثاني 

ي الإداري ليتمكن من يقصد بمعيار الموازنة أو التقييم بين التكاليف و الاضرار المعيار الذي يستعين به القاض    

التحقق من مزايا وعيوب عملية ما أو نتائج تصرف إداري ففي مجال نزع الملكية والذي يعتبر اال الخصب و 

الاول في تطبيق هذه النظرية حيث يتجسد هذا المعيار في الإعتبارات و المعطيات التي تبرز المزايا المترتبة عن هذه 

يف حيث يستطيع القاضي بعد إجراء عملية الموازنة تقريب أي الكفتين أرجح وفي العملية وكدلك المساوئ والتكال

أن : عند تعليقه على الحكم الشهير أساس هذه النظرية ) Braibant(هذا اال لاحظ مفوض الحكومة 

العملية التي  هناك بعض من المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار عند تقرير هذه الموازنة والأضرار الناجمة عن

  :، ومن بين هذه المعايير مايلي  4تطالب الإدارة بإجرائها

                                                           

  328ايمان أحمد علي طه ريان ، المرجع السابق، ص    1
  100، ص  2011، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان ،  الرقابة القضائيةمايا محمد نزار أبو دان ،   2

  347رفيقة  قصوري، المرجع السابق، ص –عائشة عروس
  142العربي زروق ،  المرجع السابق، ص    4
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على القاضي الإداري أن يأخذ في الحسبان عند تقييم العملية  :يثمل في التكاليف المالية للعملية  -أولا     

التكاليف التي ستتحملها الجهة المنفذة للمشروع وما إذا كانت هذه الجهة قادرة فعلا على التنفيذ فالقاضي 

  . لايكتفي عند تقدير هذه التكاليف و إ نما يأخذ كذلك في الحسبان المقدرة المالية للجهةالقائمة على التنفيذ

يقارن القاضي طبقا لهذا المعيار بين الاضرار التي يمكن أن تصيب هذا : معيار حق الملكية الخاصة  -ثانيا    

  . 1الحق نتيجة نزع الملكية وبين الفوائد التي قد تترتب عن المشروع المراد إنجازه

الإجتماعيةالتي قد يتسبب هذا المشروع في يقصد ذا المعيارالآثار : معيار التكاليف الإجتماعية  -ثالثا     

ففي قضية تتلخص وقائعها في صدور قرار .إلحاقها سواء بالأفراد أم بالبيئة أم بإطار الحياة الإجتماعية بصفة عامة 

بإنشاء طريق سريع ، شمال مدينة نيس لربط هذه المدينة ، وما يحيط ا من مناطق بدولة إيطالية وكان من شأن 

وكان المستشفى الوحيد ذا  لنفسية أو العصبية ق المقترح إزالة جزء من المستشفى خاص بالامراض اهذا الطري

ففي هذه القضية وازن مجلس الدولة بين محافظة على الصحة العامة وانشاء طرق وانتهت التخصص في المنطقة 

  . 2بإلغاء القرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة

صلنا إلى ان القاضي الإداري من بين أكثر أجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والملائمة ختام هذا الفصل حو 

والدفاع عن حقوق الأفراد والحريات الفردية ، إذا ما توفرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الإستقلال في 

على اكمل  بالسلطته  والرقابته كنه ان يقوم أداء وظيفته ، حتى يمكن أن تتحقق بشأنه الحيدة المطلقة ، وبالتالي يم

 .وجه 

                                                           

1
  143العربي زروق ،  المرجع السابق، ص     

  111مايا محمد نزار أبو دان ، المرجع السابق ، ص     2
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يتنـــــاول هـــــذا الموضـــــوع دور القاضـــــي الإداري  في حمايـــــة  الحقـــــوق والحريـــــات بـــــين مبـــــدأ المشـــــوعية والملائـــــة ،و قـــــد 

  .تجسد دوره في عدة مجالات من بينها مجال الحقوق والحريات ورقابته في مجال المشروعية والملائمة 

أيــــــن خصصــــــنا الفصــــــل الأول لرقابــــــة القاضــــــي في مجــــــال الحقــــــوق والحريــــــات ولاحظنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذا الفصــــــل 

أن رقابــــــــة القاضــــــــي الإداري علــــــــى أعمــــــــال الإدارة مــــــــن أهــــــــم صــــــــور الرقابــــــــة بــــــــين الســــــــلطات العامــــــــة في الدولــــــــة 

ــــــع الســــــلطة القضــــــائية بإســــــتقلا ــــــك مــــــن خــــــلال تمت ــــــام ، وذل لية القضــــــاء وأكثرهــــــا ضــــــمانا لحقــــــوق الأفــــــراد وحري

ــــــث يعــــــد مبــــــدأ إســــــتقلالية القضــــــاء الإداري  الإداري الــــــذي يعتــــــبر درعــــــا يحمــــــي الشــــــعب في حريتــــــه و أمنــــــه ، حي

  .من الدعائم الأساسية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية وصون حقوق الإنسان وحرياته 

ة عـــــــــن الحقـــــــــوق أيـــــــــن حاولنـــــــــا في المبحـــــــــث الأول إعطـــــــــاء فكـــــــــرة عامـــــــــ: وقســـــــــمنا هـــــــــذا الفصـــــــــل إلى مبحثـــــــــين 

ــــــــاز القضــــــــاء يقــــــــاس بقــــــــدر  والحريــــــــات وأهميتهــــــــا بإضــــــــافة إلى أساســــــــها وتــــــــأثير إســــــــتقلالية القضــــــــاء عليهــــــــا فإنحي

  .إستقلاله ولايمكن إقامة  دولة القانون دون تمتعها بكامل إستقلال و الحرية والنزاهة

ــــــاني      ــــــة الحقــــــوق فخصصــــــناه إلى دراســــــة دور مبــــــدأ المشــــــروعية والملا: أمــــــا بخصــــــوص المبحــــــث الث ئمــــــة في حماي

ـــــدأ المشـــــروعية بإضـــــافة إلى ـــــف مب ـــــا بتعري ـــــث قمن ـــــات ، حي الوقـــــوف  نطـــــاق و أشـــــكال المشـــــروعية ، كمـــــا تم والحري

عنـــــــد فكـــــــرة الملائمـــــــة و أوضـــــــحنا مـــــــا يميزهـــــــا عـــــــن فكـــــــرتي التناســـــــب والمشـــــــروعية وكـــــــان لابـــــــد مـــــــن التعـــــــرض إلى 

  .أساسها القانوني

ن أجـــــل تحقيـــــق الفعاليـــــة والنجاعـــــة في حمايـــــة الحقـــــوق والحريـــــات وبنـــــاء علـــــى ماســـــبق مـــــايمكن إستخلاصـــــه أنـــــه مـــــ

وعـــــدم تجـــــاوز الإدارة لصـــــلاحيتها كـــــان لزامـــــا وجـــــود رقابـــــة قضـــــائية علـــــى جميـــــع التصـــــرفات الـــــتي تقـــــوم ـــــا الإدارة 

وهــــــو مــــــاتم إســــــناده في مختلــــــف الــــــدول لجهــــــاز القضــــــاء الإداري باعتبــــــاره ضــــــمانة أساســــــية للحقــــــوق والحريــــــات ،  

ــــــرا ــــــأثر بمحيطــــــه كمــــــا شــــــهدت ق ــــــؤثر ويت ــــــك كــــــون القاضــــــي الإداري ي رات و أحكــــــام القضــــــاء الإداري تطــــــورا ذل

الإجتمـــــاعي فمـــــن رقابتـــــه علـــــى  مبـــــدأ المشـــــروعية الـــــذي يعـــــد ضـــــرورة مـــــن أجـــــل حمايـــــة حقـــــوق الأفـــــراد وحريـــــام 

أو  في مواجهــــــة الإدارة ، تطــــــورت رقابتــــــه إلى مــــــدى توافــــــق التصــــــرف لمركــــــز معــــــين أو حالــــــة معينــــــة وفكــــــرة ماديــــــة

  .علمية ورقابة الملائمة هي الرقابة التي إستندت إليها القرارات الإدارية وصحة تكييفها القانوني 

أمــــــا الفصــــــل الثــــــاني فخصصــــــناه لدراســــــة ســــــلطة القاضــــــي الإداري في فحــــــص عيــــــوب مبــــــدأ المشــــــروعية والملائمــــــة 

.  
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ـــــــا أن ســـــــلطة القاضـــــــي تقتصـــــــر عنـــــــد النظـــــــر في دعـــــــاوى المشـــــــروعية والم     ـــــــث رأين ـــــــة أساســـــــا في حظـــــــر حي ثمثل

توجيـــــه الأوامـــــر لـــــلإدارة وعـــــدم الحلـــــول محلهـــــا ، ونظـــــر للتطـــــورات الـــــتي أصـــــابت أنشـــــطة الدولـــــة ، ســـــعى القضـــــاء 

الإداري جاهــــــدا إلى تطــــــوير رقابتــــــه محــــــاولا أن يــــــوازن في ذلــــــك بــــــين مقتضــــــيات الإدارة مــــــن جهــــــة وبــــــين حقــــــوق 

ــــق وحريــــات الأفــــراد مــــن جهــــة أخــــرى ، ونتيجــــة ذلــــك ظهــــرت العديــــد مــــ ن النظريــــات الحديثــــة الــــتي ســــعت لتحقي

هــــــذا الهــــــدف و إتســــــعت الرقابــــــة علــــــى القــــــرارات الإداريــــــة كانــــــت في بــــــادئ الأمــــــر لاتمتــــــد إليهــــــا ســــــلطة القضــــــاء 

وظهــــــرت نظريــــــة الخطــــــأ الظــــــاهر في التقــــــدير ومبــــــدأ التناســــــب وفي الأخــــــير ظهــــــرت نظريــــــة الموازنــــــة بــــــين المنــــــافع و 

  .الأضرار 

ــــــأن ال ــــــة منظمــــــة علــــــى وعمومــــــا يمكــــــن القــــــول ب ــــــة الحقــــــوق والحريــــــات بفــــــرض رقاب قضــــــاء الإداري ســــــاهم في حماي

قوقـــــــــا أعمــــــــال الإدارة  وإحـــــــــداث تــــــــوازن بـــــــــين الإدارة بصــــــــفتها ســـــــــلطة عامــــــــة والأفـــــــــراد باعتبــــــــارهم يمتلكـــــــــون ح

قـــــــاوم التعســـــــف في إســـــــتعمال الســـــــلطة وتجـــــــاوز في الإختصاصـــــــات ، ممـــــــا يجعلـــــــه وحريـــــــات ،  فالقضـــــــاء الإداري ي

  .في الحفاظ على الحقوق والحريات بإعتبارها أساس وجود الإنسان  فاعلا رئيسيا

  :النتائج المتوصل إليها  ومن 

 .تعد رقابة القاضي الإداري أكبر ضمانة في دولة القانون لحماية الحقوق والحريات  -

ـــــــل واكـــــــب  - ـــــــا ، ب ـــــــات المعـــــــترف ـــــــا عالمي نلاحـــــــظ أن المشـــــــرع لم يغفـــــــل عـــــــن اي حـــــــق مـــــــن الحقـــــــوق أو الحري

 .دساتير كبريات الديمقراطية في العالم عملا بمبادئ الحكم الراشد وتكريسا لها

ــــــــة المشــــــــروعية تقتصــــــــر علــــــــى تأكــــــــد مــــــــن مــــــــدى مطابقــــــــة العمــــــــل  - ســــــــلطة القاضــــــــي الإداري للفصــــــــل في رقاب

 .الإداري ولا تتعدى إلى أكثر من ذلك كتوجيه أوامر للإدارة أو حلول محلها

 .متد إلى مجالات كانت تغطيها رقابة الملائمةتوسيع مفهوم مبدأ المشروعية لت-

إســــــتحداث القضــــــاء الإداري أســــــاليب رقابــــــة جديــــــدة تتماشــــــى مــــــع التطــــــورات الحديثــــــة في مجــــــالات التســــــيير و -

 .الإدارة 

  :ومن خلال هذه الدراسة نقدم بعض الإقتراحات     
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ـــــــــة جهـــــــــاز القضـــــــــاء عم- ـــــــــدعيم وتقوي ـــــــــدوره الفعـــــــــالت ـــــــــة الحقـــــــــوق  ومـــــــــا والقضـــــــــاء الإداري خصوصـــــــــا ل في حماي

  .والحريات الفردية 

ـــــــت مـــــــن خـــــــلال الدســـــــتور أو المعهـــــــدات و  - ـــــــة مختلفـــــــة ســـــــواء كان ـــــــاك نصـــــــوص قانوني لا يكفـــــــي أن تكـــــــون هن

ـــــة تقـــــر وتحصـــــي الحقـــــوق والحريـــــات و إن كانـــــت هاتـــــه  ـــــة المصـــــادق عليهـــــا أو النصـــــوص القانوني الإتفاقيـــــات الدولي

  .شروعية الإدارية النصوص منسجمة  إلى أبعد حد ممكن من قيود الم

تــــــدعيم وضــــــمان إســــــتقلالية القضــــــاء في مواجهــــــة الإدارة وهــــــذا أســــــاس دولــــــة القــــــانون وتــــــوفير حمايــــــة واســــــعة  -

  .وحقيقية لحقوق المواطن وحرياته

  .إبعاد القاضي الإداري عن أي إستغلال أو تبعية كانت سياسية أو إدارية -

ـــــــــة والضـــــــــم - ـــــــــد القاضـــــــــي الإداري بالوســـــــــائل القانوني ـــــــــتي تمكـــــــــن مـــــــــن ردع الإدارة وإذا مـــــــــا قامـــــــــت تزوي انات ال

  .بتجاوزات في مجال الحقوق والحريات 

  .يف جهود أكبر من أجل توفير إصلاح نوعي لحقوق والحريات الأساسية للمواطن تكث -

وفي ختـــــام هـــــذه الدراســـــة الـــــتي هـــــي غايـــــة جهـــــد نـــــا الضـــــئيل، ومنتهـــــى عملنـــــا القليـــــل، فمـــــا كـــــان مـــــن توفيـــــق     

الى وحـــــــده، ومـــــــا كـــــــان مـــــــن خطـــــــأ أو نقـــــــص، فمـــــــن ذات البشـــــــرية وعجزهـــــــا الـــــــدائم عـــــــن بلـــــــوغ فمـــــــن االله تعـــــــ

  .الكمال، وحسبي أن يكونا لنا أجر واحد وهو أجر اتهد المخطئ

 



  

  

قائمة المصادر 

  والمراجع
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  قائمة المراجع المصادر 

  :النصوص القانونية والتنظيمية  –أولا 

  :المواثيق الدولية  –أ

  . 1789أوت  26الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن  - 

  .10/12/1948الجمعية العامة للامم المتحدة  -

  :الدستور  -ب

  . 1963لسنة  64ر عدد .، ج  1963دستور سنة -1

ـــــــــــــوفمبر 22المـــــــــــــؤرخ في  97-76، الصـــــــــــــادربموجب الأمـــــــــــــر 1976دســـــــــــــتور  -2  94رعـــــــــــــدد .، ج 1976ن

  .1976لسنة 

،  1989فيفــــــــــري 28المــــــــــؤرخ في  438-96الصــــــــــادر بموجــــــــــب المرســــــــــوم الرئاســــــــــي رقــــــــــم 1989دســــــــــتور -3

  1989لسنة  09ر ، عدد .ج

المتضـــــــــــمن دســـــــــــتور الجزائـــــــــــر ، الجريـــــــــــدة 07/12/1996المـــــــــــؤرخ في  96/438ي رقـــــــــــم المرســـــــــــوم الرئاســـــــــــ -4

 02/03، المعـــــــدل والمـــــــتمم بمـــــــودب القـــــــانون رقـــــــم  1996، لســـــــنة  76الرسميـــــــة للجمهوريـــــــة الجزائريـــــــة ، عـــــــدد 

  .25الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  10/04/2002المؤرخ في 

المتضــــــــــمن التعــــــــــديل  15/11/2008المــــــــــؤرخ  08/19رقــــــــــم المعــــــــــدل والمــــــــــتمم بموجــــــــــب القــــــــــانون 5-2002

  .63الدستوري الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 

ر عــــــــدد .يتضــــــــمن التعــــــــديل الدســــــــتوري،ج  2016مــــــــارس ســــــــنة  60المــــــــؤرخ في  01-16القــــــــانون رقــــــــم  -5

  .2016لسنة  14

دســــــــــــيمبر 20،  82زائريــــــــــــة ، العــــــــــــدد ، الجريــــــــــــدة الرسميــــــــــــة للجمهوريــــــــــــة الج 2020التعــــــــــــديل الدســــــــــــتوري  -6

2020  
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  :القوانين العضوية  -ت 

المعـــــــــــدل  2011يوليـــــــــــو 26، الموافـــــــــــق ل  1432شـــــــــــعبان  23المـــــــــــؤرخ في  11/13العضـــــــــــوي  القـــــــــــانون -1

  1998مــــــــــــايو 30، الموافــــــــــــق  1419صــــــــــــفر  04، المــــــــــــؤرخ في 98/01والمــــــــــــتمم للقــــــــــــانون العضــــــــــــوي رقــــــــــــم 

  .48عمله ، الجريدة الرسمية عدد متعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و 

المتعلــــــــق بنظــــــــام  12/10/2012الموافــــــــق ل 1433صــــــــفر  18مــــــــؤرخ  12/01القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم  -2

  .01، عدد14/01/2012الإنتخابات ، الصادر بالجريدة الرسمية ، بتاريخ 

  :القوانين  -ث

 2011 يونيـــــــــــــو ســـــــــــــنة 22الموافـــــــــــــق ل  1432رجـــــــــــــب عـــــــــــــام  20مـــــــــــــؤرخ في  11/10القـــــــــــــانون رقـــــــــــــم  -1

  .37المتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية ، عدد 

ــــــــم  -2 ــــــــع الأول عــــــــام  28، المــــــــؤرخ في  12/07القــــــــانون رق ــــــــق ل 1433ربي ــــــــر ســــــــنة 21، المواف  2012فبراي

  .34المتعلق بالولاية ، الجريدة الرسمية ، العدد 

  :الأوامر  -ج

ــــــم  - ــــــو  15المــــــؤرخ  06/03الأمــــــر رق القــــــانون الأساســــــي للوظيفــــــة العامــــــة ، الصــــــادر ، المتضــــــمن  2006يولي

  .46، العدد  2006يوليو  16بالجريدة الرسمية 

، المتضــــــــمن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة والإداريــــــــة ،  2008فبرايــــــــر  25المــــــــؤرخ في  09-08الأمــــــــر رقــــــــم  -2

  2008أفريل  23صادرة بتاريخ  21ر عدد .ج

  :لمراسيم ا -ح 
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 1988يوليو  04الموافق 1408ذي القعدة عام  20مؤرخ في  131- 88م المرسوم رق - :مراسيم تنظيمية  -

  .27ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن ، عدد 

  :المؤلفات : ثانيا  -

  المؤلفات العامة  - )1 -

  . 1999، القضاء الإداري، الطبعة الاولى ، عمان ، دار وائل للنشر   القيسي عاد علي حمودأ -1

، القضـــــــاء الإداري ، قضـــــــاء الإلغـــــــاء ، الكتـــــــاب الأول ، دار الفكـــــــر العـــــــربي  الطمـــــــاويســـــــليمان محمـــــــد  -2

  .1976الطبعة الخامسة ، القاهرة 

، القضـــــــاء الإداري ، قضـــــــاء الإلغـــــــاء ، الكتـــــــاب الأول ، دار الفكـــــــر العـــــــربي  ســـــــليمان محمـــــــد الطمـــــــاوي -3

  .1998قاهرة 

، الـــــــــدعوى الإداريـــــــــة والإجـــــــــراءات أمـــــــــام القضـــــــــاء الإداري ،منشـــــــــأة المعـــــــــارف ،  ســـــــــامي جمـــــــــال الـــــــــدين -4

  . 1991الإسكندرية 

ــــــــــدين -5 ، منشــــــــــأة المعــــــــــارف  1، الوســــــــــيط في دعــــــــــوى إلغــــــــــاء القــــــــــرارت الإداريــــــــــة ، ط ســــــــــامي جمــــــــــال ال

 .2004بالاسكندرية ، 

العامــــــة دراســــــة مقارنــــــة ، دار دور القضــــــاء الإداري في حمايــــــة الحقــــــوق والحريــــــات ،  كــــــاوه ياســــــين  ســــــليم  -6

  . 2016الجامعة الجديدة ، 

ـــــــة  ســـــــعاد شـــــــرقاوي -7 ـــــــات العامـــــــة وإنعكســـــــاا علـــــــى التنظـــــــيم القـــــــانوني ، دار النهضـــــــة العربي ، نســـــــبية الحري

  .1979للنشر والتوزيع  

، عمــــــان ،دار الثقافــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع  1القضــــــاء الإداري دراســــــة مقارنــــــة طالعلــــــوي ،  ســــــالم بــــــن راشــــــد -8

2009 .  

للنشــــــــر ،  ، الــــــــوجيز في القضــــــــاء الإداري ، دار ومكتبــــــــة الفضــــــــيل للنشــــــــر والتوزيــــــــع عمرمحمــــــــد الســــــــيوي -9

  2013والتوزيع بنغازي ليبيا 
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  1977، القضاء الإداري ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ،  عبد الغني بيسوني عبد االله -10

 الحكمومـــــــة الحقـــــــوق –أســـــــس تنظـــــــيم الدولـــــــة  –، النظـــــــام السياســـــــي  عبـــــــد الغنـــــــي بيســـــــوني عبـــــــد االله -11

  .1984والحريات العامة ، دار الجامعية ، بيروت لبنان 

ــــــة ، الطبعــــــة الأولى ، دار الثقافــــــة للنشــــــر  –، الوســــــيط في قضــــــاء الإلغــــــاء  عمــــــار بوضــــــياف -12 دراســــــة مقارن

  2011والتوزيع ، المملكة الأردنية الهاشمية ،

  2004، الاسكندرية المعرف ، 2ط،  ، القضاء الإداري عدنان عمرو -13

للنشـــــــر ،  ، الـــــــوجيز في القضـــــــاء الإداري ، دار ومكتبـــــــة الفضـــــــيل للنشـــــــر والتوزيـــــــع عمرمحمـــــــد الســـــــيوي -14

  2013والتوزيع بنغازي ليبيا 

ــــــين بـــــــــن الشـــــــــيخ آت ملويــــــــا -15 ، المنتقـــــــــي في قضــــــــاء مجلـــــــــس الدولــــــــة ، الجـــــــــزء الأول ، دار هومـــــــــة  لحســ

  . 2010للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

، الــــــوجيز في المنازعـــــات الإداريـــــة ، الطبعــــــة مزيـــــدة ومنقحــــــة ، دار العلـــــوم للنشــــــر  محمـــــد الصــــــغير بعلـــــي -16

 . 2005والتوزيع ، 

ــــــــــي -17 ــــــــــة ، ،  محمــــــــــد الصــــــــــغير بعل ــــــــــر ، القــــــــــرارت الإداري ــــــــــة ، الجزائ الطبعــــــــــة الأولى ، دار العلــــــــــوم ، عناب

2005 .  

  .  2009،  الوسيط في المنزعات الإدارية ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،  محمد الصغير بعلي -18

، القضـــــــاء الإداري ، الكتـــــــاب الثـــــــاني ، منشـــــــورات الحلـــــــبي الحقوقيـــــــة ،  محمـــــــد رفعـــــــت عبـــــــد الوهـــــــاب -19

 .2003بيروت ، 
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، الرقابـــــــة القضــــــائية ، الطبعــــــة الأولى ، المؤسســــــة الحديثــــــة للكتــــــاب لبنـــــــان   نــــــزار أبــــــو دان مايــــــا محمــــــد -20

2011 .  

  :المؤلفات المتخصصة ) 2-

إســــــاءة اســــــتعمال الســــــلطة في القــــــرارت الإداريــــــة ،دار قنــــــديل للنشــــــر والتوزيــــــع ، شــــــالم العقيلــــــي  إبــــــراهيم  -1

  .2008، عمان ، 

ــــــة ســــــكاكني –2  ــــــة ، دار هومــــــة للطباعــــــة  باي ــــــين المتقاضــــــي و الإدارة ، الطبعــــــة الثاني ، دور القاضــــــي الإداري ب

  .2006والنشر والتوزيع ، الجزائر  ، 

، الرقابــــــة القضــــــائية علــــــى التناســــــب بــــــين العقوبــــــة والجريمــــــة في مجــــــال التأديــــــب ،  خليفــــــة ســــــالم الجهمــــــي  -3

  . 2009دار الجديد لنشر الإسكندرية 

  .1986، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سليمان محمد الطماوي  -4

، منشـــــــــأة المعـــــــــارف  1الوســـــــــيط في دعـــــــــوى الإلغـــــــــاء القـــــــــرارات الإداريـــــــــة ، طســـــــــامي جمـــــــــال الـــــــــدين ،  -5

  .2004الإسكندرية ، 

الإســــــــكندرية ، ، منشــــــــأة المعـــــــارف الرقابـــــــة القضــــــــائية علـــــــى الأعمـــــــال الإدارة ،  ســـــــامي جمـــــــال الــــــــدين ، -6

2004 .  

نطـــــــاق الرقابــــــة القضـــــــائية علـــــــى القــــــرارات الضـــــــبط الإداري ،دار النهضـــــــة محمــــــد حســـــــين عبـــــــد العـــــــال ،  -7

  .1980العربية  قاهرة ، 

التناســـــــب بـــــــين الجريمـــــــة التأديبيـــــــة والعقوبـــــــة التأديبيـــــــة ،المكتـــــــب الجـــــــامعي ،  محمـــــــد ســـــــيد أحمـــــــد محمـــــــد  -8

  . 2008الحديث الاسكندرية ، 

ـــــــــل للنشـــــــــر ، الطبعـــــــــة الأولى  ميســـــــــون جـــــــــريس الأعـــــــــرج ،  -9 ـــــــــب الســـــــــبب في القـــــــــرار الإداري ، دار وائ عي

2015  .  
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  :الرسائل العلمية :  ثالثا

  :رسائل الدكتوراه  -أ

ـــــة -1 ـــــل ،   ســـــكاكني باي ـــــة الحقـــــوق و الحريـــــات الأساســـــية ،  رســـــالة لني دور القاضـــــي الإداري في حماي

تيـــــــــزي وزو ، كليـــــــــة  –شـــــــــهادة دكتـــــــــوراه في العلـــــــــوم القانونيـــــــــة ، نخصـــــــــص القـــــــــانون ، جامعـــــــــة مولـــــــــود معمـــــــــري 

  .2011الحقوق والعلوم السياسية ، 

إختصــــــاص القضــــــاء الإداري في الجزائــــــر رســــــالة لــــــني دكتــــــوراه دولــــــة في القــــــانون ، جامعــــــة ،  بوجــــــادي عمــــــر -2

  .2011تيزي وزو ، كلية الحقوق ، ،مولود معملاي 

  :مذكرات الماجستير و الماستر  -ب

  :مذكرات الماجستير : أولا 

ماجســـــــتير  جامعـــــــة الرقابـــــــة القضـــــــائية علـــــــى الســـــــلطة التقديريـــــــة لـــــــلإدارة ، مـــــــذكرة ،  حاحـــــــة عبـــــــد العـــــــالي -1

  .2005محمد خيضر ، بسكرة ، 

ــــــــدين - 2 ــــــــة القاضــــــــي الإداري للخطــــــــأ الظــــــــاهر،  بوزيــــــــان،  نــــــــور ال ، مــــــــذكرة تخــــــــرج لنيــــــــل شــــــــهادة  رقاب

ــــــــابس  ســــــــيدي بلعبــــــــاس ، كليــــــــة  –الماجســــــــتير في القــــــــانون في إطــــــــار مدرســــــــة الــــــــدكتوراه ، جامعــــــــة جــــــــيلالي الي

  . 2016/2017الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، 

  : مذكرات الماستر : ثانيا 

 ، ، رقابــــــــة القاضــــــــي الإداري بــــــــين رقابــــــــة المشــــــــروعية والملائمــــــــة علــــــــى القــــــــرارت الإداريــــــــة بلعبيــــــــدي دليلــــــــة -1

ي ، كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم مـــــذكرة مكملـــــة مـــــن مقتضـــــيات نيـــــل شـــــهادة الماســـــتر في الحقـــــوق تخصـــــص قـــــانون إدار 

  . 2015/2016السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

داري في حمايـــــــــة مبـــــــــدأ المشـــــــــروعية ، مـــــــــذكرة مكملـــــــــة نيـــــــــل شـــــــــهادة ، دور القضـــــــــاء الإ رميســـــــــة تيطـــــــــاوين -2

   2016/2017الماستر في الحقوق ، جامعة بسكرة ، 
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رقابـــــــــة القاضـــــــــي الإداري علـــــــــى مشـــــــــروعية القـــــــــرار الإداري ، مـــــــــذكرة  رواق ســـــــــماح – عيســـــــــى شـــــــــهيرة -3

كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية   –المســـــيلة  –مقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الماســـــتر أكـــــاديمي ،جامعـــــة محمـــــد بوضـــــياف 

  . 2019/2020تخصص قانون إداري ،  –

والحريــــــــات بــــــــالمغرب ، دور القضـــــــاء الإداري في حمايــــــــة الحقــــــــوق ،  خــــــــويلي حمــــــــزة - فاطمــــــــة بوميــــــــاوي  -4

ـــــــة تطـــــــوان ـــــــة و الإقتصـــــــادية والإجتماعي ـــــــوم القانوني ـــــــة والتنميـــــــة ، كليـــــــة العل  ماســـــــتر القـــــــانون السياســـــــات العمومي

2019/2020 .  

الرقابـــــة القضـــــائية علـــــى الســـــلطة التقديريـــــة لـــــلإدارة ، مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة الماســـــتر ،  مهـــــداوي عبـــــد القـــــادر -5

  2019/2020كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ، تخصص قانون إداري ، جامعة سعيدة  

ـــــــب الإنحـــــــراف بالســـــــلطة ، مـــــــذكرة ،  شـــــــرقي محمـــــــد -6 ـــــــة القـــــــرار الإداري المشـــــــوب بعي دور القاضـــــــي في رقاب

ــــــد  ــــــانون الإداري ، جامعــــــة أبي بكــــــر بلقاي ــــــل شــــــهادة الماســــــتر حقــــــوق، تخصــــــص ق تلمســــــان  –تخــــــرج مقدمــــــة لني

  . 2015/2016الملحقة الجامعية مغنية ، قسم الحقوق ،  –

، أوجـــــــه إلغـــــــاء القـــــــرارت الإداريـــــــة ، مـــــــذكرة تخـــــــرج لنيـــــــل شـــــــهادة الماســـــــتر في الحقـــــــوق ،  بالقصـــــــة  محمـــــــد -7

كليــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السياســــــــية ، قســــــــم قــــــــانون العــــــــام ،   –مســــــــتغانم  -جامعــــــــة عبــــــــد الحميــــــــد بــــــــن بــــــــاديس

  2015/2016تخصص إدارة عامة ، 

ي الإداري أثنـــــــــا النظـــــــــر في الـــــــــدعوى الإداريـــــــــة طبقـــــــــا ســـــــــلطات وصـــــــــلاحيات القاضـــــــــ،  بوعنـــــــــاني ميمونـــــــــة -8

ســـــــعيدة ، كليـــــــة الحقـــــــوق  –، جامعـــــــة الكتـــــــور مـــــــولاي الطـــــــاهر 09-08لقـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة 

  . 2015/2016والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، تخصص قانون إداري ، 

  :المقالات العلمية  –رابعا 

ـــــان -1 ـــــة ، مجلـــــة كليـــــة الحقـــــوق ، العـــــدد  إيمـــــان أحمـــــد علـــــى طـــــه ري ، رقابـــــة التناســـــب علـــــى القـــــرارات الإداري

  . 2020، دسيمبر  50
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حــــــــدود ســــــــلطات القاضــــــــي الإداري الجزائــــــــري في رقابــــــــة ، هنيــــــــة قصــــــــاص ،  - مليــــــــاني بــــــــوبكر وليــــــــد  -2

ـــــة والسياســـــية ، اـــــل ـــــان -المشـــــروعية ، مجلـــــة الدرســـــات القانوني ـــــة التن إيمـــــان أحمـــــد علـــــى طـــــه ري اســـــب ، رقاب

  . 2020، دسيمبر  50على القرارات الإدارية ، مجلة كلية الحقوق ، العدد 

للدرســــــات  ، دور مبــــــدأ المشــــــروعية في حمايــــــة الحقــــــوق والحريــــــات ، مجلــــــة الأســــــتاذ الباحــــــث خثيــــــر مســــــعود -3

  . 2018القانونية والسياسية ، العدد الحادي عشر سبتمبر 

  01، أفاق للعلوم ، مجلد ، الرقابة المهنية من منظور الإتجاه التقليدي  مزرارة عيسى -  بن سليم  حسين -4

  . 2016،  01العدد 

 ، مجلــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم، رقابــــــــة القضــــــــاء الإداري في مجــــــــال الحقــــــــوق والحريــــــــات العامــــــــة رضــــــــا شــــــــلالي  -5

  . 15/03/2008السياسية ، مجلد واحد ،  العدد واحد ، 

  .، بدون ذكر السنة  ، حقوق الإنسان والحريات العامة ، مكتبة نرجس رامز محمد عمار -6

 ، الــــــــة الجزائريــــــــة) بــــــــين المنــــــــافع و الأضــــــــرار ( ، مبــــــــدأ الموازنــــــــة بــــــــين التكــــــــاليف والمزايــــــــا  العربــــــــي  زروق  -7

  . 15/12/2007 01العدد   44للعلوم القانونية و الإقتصادية والسايسية ، الد 

التعريــــــف بمبــــــدأ المشــــــروعية ، مجلــــــة أفــــــاق للعلــــــوم ، جامعــــــة الجلفــــــة ، العــــــدد الســــــادس  ، ســــــعاد دحمــــــان   -8

2007  

،  06،التعريـــــــــف بمبـــــــــدأ المشـــــــــروعية ، مجلـــــــــة آفـــــــــاق للعلـــــــــوم ،جامعـــــــــة الجلفـــــــــة ، العـــــــــدد ســـــــــعاد دحمـــــــــان  -9

2017 .  

العامــــــة ، رقابـــــة القاضــــــي الإداري علــــــى قــــــرارات الإدارة ودورهـــــا في الــــــدفاع عــــــن الحريــــــات نســــــيغة فيصــــــل  -10

  2006،  ، مجلة الإجتهاد القضائي ، العدد الثالث للأفراد

، الحقـــــــوق والحريـــــــات العامـــــــة إطـــــــار مرجعـــــــي ، اهـــــــل البيـــــــت ، العـــــــدد الثالـــــــث  عـــــــواد عبـــــــاس الحـــــــردان -11

  .، بدون ذكر السنة عشر

  مجلــــــة آفــــــاق علميــــــةفي اجتهــــــاد القضــــــاء الإداري الجزائــــــري ، عيــــــب عــــــدم الإختصــــــاص ، علــــــي عثمــــــاني  -12

  .   2019،  03، العدد  11الد 
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ــــد العــــالي حاحــــة -13 القــــانوني  نتــــدىمجلــــة الم، ، الرقابــــة علــــى التنــــا ســــب القــــرار ومحلــــه في دعــــوى الإلغــــاء  عب

  . بسكرة العدد الخامس ، جامعة محمد خيضر

ــــــس  عــــــروس  عائشــــــة -14 ــــــب الســــــبب في مجل ــــــلإدارة علــــــى عي ــــــة ل ــــــة القضــــــائية علــــــى الســــــلطة التقديري ، الرقاب

ـــــأثر القضـــــاء الجزائـــــري ـــــا ، مجلـــــة الباحـــــث لدراســـــات الأكادميـــــة ، الـــــد  العـــــدد  07الدولـــــة الفرنســـــي ومـــــدى ث

02  ،2020 .  

كليـــــة الحقـــــوق جامعـــــة ، رقابـــــة المحكمـــــة الإداريـــــة العليـــــا ملائمـــــة الجـــــزاءات التاديبيـــــة ،   فـــــالح مطلـــــق فهيـــــد -15

  . )الإداري (المنيا ، قسم القانون العام 

، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة الجزائر ، مخبر أثر الإجتهاد القضاء  فريدة مزياني   -16

  .على حركة التشريع ، جامعة محمد خيضر بسكرة 

، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات ، أستاذ مساعد مكلف  قاسم العيد عبد القادر -17

  .بالدروس كلية الحقوق ،جامعة سيدي بلعباس 

  .2006الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ،  محمد نوح القضاة  -18

لســـــــنة ، تعزيـــــــز منظومـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان في الجزائـــــــر بمجـــــــب التعـــــــديل الدســـــــتوري  مســـــــعودي عـــــــودة   -19

  . 2021جويلية  4عدد  13، مجلة دراسات وأبحاث ، مجلد  2020

، صــــــحة عناصــــــر القــــــرار الإداري ضــــــمن قيــــــود مبــــــدأ المشــــــروعية مجلــــــة محمــــــد بركــــــات  -مريــــــة العقــــــون - 21

  . 2021،  01، العدد  06الأستاذ الباحث للدرسات القانونية ، الد 

  :المؤتمرات و الملتقيات -خامسا

  :المؤتمرات  -أ

، دعــــــوى الإلغـــــاء في القــــــانون الجزائــــــري ، مداخلــــــة ألقيــــــت في مــــــؤتمر الإلغــــــاء و التعــــــويض  بوضــــــيافعمــــــار  -1

، منشـــــــــورات المنظمـــــــــة العربيـــــــــة  2008في القضـــــــــاء الإداري المنعقـــــــــد في المملكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية ، أكتـــــــــوبر 

  .2009للتنمية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة 

  : الملتقيات  -ب
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ـــــــــر المبـــــــــدأ والضـــــــــمانات ، مداخلـــــــــة ألقيـــــــــت في ، عمـــــــــار بوضـــــــــياف -1 اســـــــــتقلالية القضـــــــــاء الإداري في الجزائ

الملتقــــــى الــــــوطني الثالــــــث حــــــول دور القاضــــــي الإداري في حمايــــــة الحريــــــات الأساســــــية ، المركــــــز الجــــــامعي الــــــوادي ، 

  .2010أفريل  28/29

  : والقانونية المجلات القضائية -سادسا 

  . الثالث مجلة الإجتهاد القضائي ، العدد -1

  2018لدرسات القانونية والسياسية ، العدد الحادي عشر سبتمبر الباحث لمجلة الأستاذ  -2

  . 15/03/2008، مجلد واحد ،  العدد واحد ،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية -3

  . 2017،  05مجلة الدرسات القانونية والسياسية ، الد إثنان ، العدد   -4

  . 2020، دسيمبر  50، العدد  مجلة كلية الحقوق -5

  . بسكرة ، جامعة محمد خيضر نتدى القانوني ،العدد الخامسالممجلة  -6

ـــــــــــــــــــة و الإقتصـــــــــــــــــــادية والسايســـــــــــــــــــيةالـــــــــــــــــــة  -7  01العـــــــــــــــــــدد   44، الـــــــــــــــــــد  الجزائريـــــــــــــــــــة للعلـــــــــــــــــــوم القانوني

15/12/2007.  

  : المواقع الإلكترونية -سابعا

ـــــــة القضـــــــائية علـــــــى خليفـــــــة ســـــــالم الجهمـــــــي -1 ـــــــة ،  ، ملامـــــــح التطـــــــورات الحديثـــــــة في الرقاب الســـــــلطة التقديري

  https://sites.Google.com/site/fasalemWord :متاح على الموقع 14/20/2022

 10.30: وقت الإطلاع  04/04/2022تاريخ الإطلاع 
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  ن ، البحــــــــرين، قاضــــــــي ملائمـــــــة وحـــــــارس مشـــــــروعية ، الـــــــوط القاضـــــــي الإداريمحمـــــــد أبـــــــو حســـــــين ،    -2

ـــــــع الإطـــــــلاع  ـــــــاريخ،   /alwatennnews.net http ://sites.google.com/sites:موق : الإطـــــــلاع  ت

  .14.15: ، وقت الإطلاع  05/04/2022

  : الإطلاع     موقع2022مارس 10لإداري ، ، القضاء ا لولوة حمد النعيمي - 3

https://sites. m.al-sharq.com  20.25على الساعة  
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 تويات المحفهرس 
  المقدمة  المحتويات

  07  : مقدمة 

بــــــــــين مبــــــــــدأ  لحقــــــــــوق والحريــــــــــاتلالقاضــــــــــي الإداري  موازنــــــــــة : الفصــــــــــل الأول 

  . المشروعية والملائمة

09  

  10  .ماهية الحقوق والحريات: المبحث الأول 

  11  .مفهوم الحقوق والحريات : المطلب الاول 

  12  .تقسيمات الحقوق والحريات : الفرع الأول 

  13  .قانوني للحقوق والحريات الأساس ال: الفرع الثاني 

  13  .الأسس الدولية : أولا

ـــــــة :   ثانيـــــــا ـــــــدأ والضـــــــمانات الأساســـــــية لحماي تكـــــــريس الدســـــــتور الجزائـــــــري لكـــــــل مـــــــن المب

  .الحقوق والحريات 

14  

  15  .أهمية رقابة القاضي الإداري في الدفاع عن الحقوق والحريات :الفرع الثالث 

ــــــــاني  ــــــــدفاع عــــــــن الحقــــــــوق حــــــــدود ومعوقــــــــات رق: المطلــــــــب الث ــــــــة القاضــــــــي الإداري في ال اب

  . والحريات

16  

ـــــــات في ظـــــــل : الفـــــــرع الأول  ـــــــة القضـــــــاء الإداري في مجـــــــال الحقـــــــوق والحري تراجـــــــع دور رقاب

  .قيود المشروعية 

17  

  17  .في ظل السلطة التقديرية : أولا

  18  .في ظل الظروف الإسثثنائية : ثانيا 

  19  .أعمال السيادة : ثالثا 

   20  .تأثير إستقلالية القضاء الإداري في مجال الحقوق والحريات : ع الثاني الفر 

   21  .إفتقار القاضي الإداري لسلطة ضمان تنفيذ الأحكام : الفرع الثالث 

   22  .دور مبدأ المشروعية والملائمة في حماية الحقوق والحريات : المبحث الثاني 

  23  .مفهوم مبدأ المشروعية : المطلب الأول 

  24  .تعريف مبدأ المشروعية : الفرع الأول 

  24  .التعريف القانوني لمبدأ المشروعية : أولا 

  25  .التعريف القضائي لمبدأ المشروعية : ثانيا 
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  26  .التعريف الفقهي لمبدأ المشروعية : ثالثا 

  27  .نطاق مبدأ المشروعية : الفرع الثاني 

   28  .شروعية أشكال الرقابة الم: الفرع الثالث 

  28  .الرقابة الإدارية : أولا 

  29  .الرقابة السياسية : ثانيا 

  30  .الرقابة التشريعية : ثالثا 

  31  .مفهوم مبدأ الملائمة : المطلب الثاني 

  32  .تعريف مبدأ الملائمة وتمييزه عن غيره : الفرع الأول 

  32  .تعريف مبدأ الملائمة : أولا 

  33  .الملائمة عن غيره تمييزمبدأ : ثانيا 

  34  .طبيعة مبدأ الملائمة في الجزاءات التأديبية : الفرع الثاني 

  35  .الأساس القانوني لمبدأ الملائمة على جزاءات تأديبية : الفرع الثالث 

ــــــاني  ــــــدأ المشــــــروعية : الفصــــــل الث ــــــوب مب ــي فحــــــص عي ســــــلطة القاضــــــي الإداري فــــ

  والملائمة

37  

  37  .ضي الإداري عيوب مبدأ المشروعية فحص القا: المبحث الاول 

   38  .عيوب مبدأ المشروعية الداخلية : المطلب الأول 

   39  .عيب الإنحراف بالسلطة : الفرع الأول 

  40  .مفهوم عيب الإنحراف بالسلطة : أولا 

  40  .المصلحة العامة : ألف 

  41  .تخصيص الأهداف : باء 

   42  .ة إثبات عيب الإنحراف بالسلط: ثانيا 

  43  .عيب مخالفة القانون : الفرع الثاني 

  44  :صور مخالفة مخالفة القانون 

  45  .عيب السبب : الفرع الثالث 

  46  :إثبات عيب السبب 

  47  .عيوب مبدأ المشروعية الخارجية : المطلب الثاني 

  48  .عيب عدم الإختصاص : الفرع الأول 

  49  : صور عيب عدم الإختصاص 
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  51  .عيب الشكل : الثاني الفرع 

  52  .سلطة القاضي الإداري في رقابة الملائمة : المبحث الثاني 

  54  .رقابة التناسب : المطلب الأول 

  55  .مفهوم مبدأ التناسب : الفرع الأول 

  56  .طبيعة عيب عدم التناسب : الفرع الثاني 

   58  .رقابة الخطأ الظاهر في التقدير : المطلب الثاني 

  59  .مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير : لفرع الأول ا

  60  .معيار الخطأ الظاهر في التقدير و إثباته : الفرع الثاني 

  61  .معيار الخطأ الظاهر في التقدير : أولا

  62  .إثبات الخطأ الظاهر في التقدير : ثانيا

  63  .مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار :  المطلب الثالث 

   64  .مفهوم مفهوم نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار : رع الأول الف

  65  .معيار الموازنة بين المنافع والأضرار : الفرع الثاني 

  68  .خاتمة

  71  قائمة المراجع والمصادر 

  84  قائمة المحتويات

                                  

ثم بحمد االله وعونه  -                                                                                 
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